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 مبدأ عن الخروج وسلطاتها الدولة على الاستثنائية الظروف تفرض

 هذا يعد إذ الحديثة، الدولة عليها تقوم التي الدعائم أهم من يعتبر الذي المشروعية

 بالضرورة يعني المبدأ لهذا مخالفة وأي .الإدارة وتصرفات نشاط على قيد المبدأ

 مبدأ قيتطب لعدم مضطرة نفسها الدولة تجد قد أنه غير تصرفاتها، بطلان

 كيانها يهدد الدولة على خطرا هناك كان كلما وأ الأزمات أوقات في المشروعية

 الظروف هذه في المشروعية بمبدأ التمسك أن حيث ومواطنيها، وإقليمها وسيادتها

 للخطر. سلامتها ويعرض للدولة العادي السير تعطيل إلى يؤدي قد

 والتشريعات الدساتير أغلب نصت الاستثنائية الظروف هذه ولمواجهة

 الدستورية النصوص هذه وخولت الاستثنائية الحالات تنظم مواد على الحديثة

 وصلاحيات استثنائية سلطات التنفيذية لسلطة تكون ما وغالبا المختصة للسلطة

 على يالتعد في الكبير الأثر لها نيكو العادية الظروف في تملكها لا واسعة

 بحجة وذلك للأفراد، العامة والحريات بالحقوق والمساس الدستورية المبادئ

 مؤسساتها. سير وضمان الدولة وسلامة أمن على المحافظة

 المبادئ على تأثيرها ودرجة طبيعتها باختلاف الاستثنائية الحالات وتختلف

 نظام تبنى قد 0202 لسنة الجزائري الدستوري التعديل فنجد للدولة الدستورية

 الجمهورية رئيس طرف من إقرارهما مبرر وجعل والحصار، الطوارئ حالتي

 البلاد كانت إذا ما حالة وفي الدولة في العام والنظام للأمن المهدد الخطر هو

     وجودها يهدد أو الدستورية ومؤسساتها الدولة يهدد داهم بخطر مهددة

 تبنى قد 0202 التعديل وجببم الجزائري الدستوري المؤسس فإن وسيادتها،

 تبيان مع الحرب وحالة العامة التعبئة وحالة الاستثنائية الحالة وهي أخرى صور

 . إعلانها وكيفية شروطها

 والإجراءات التدابير اتخاذ التنفيذية للسلطة الدستوري المؤسس خول وقد

 التدابير ذهه أن إذ ، العادية وغير المألوفة غير الظروف هذه لمواجهة الاستثنائية

 أو فردية حريات كانت سواء الأفراد وحريات الحقوق على مباشرة انعكاسات لها

 بالحقوق تمس التي الانعكاسات هذه من تقليللل و الإطار هذا وفي ، جماعية

 عمد الاستثنائية، الحالات في المقررة التدابير تطبيق ظل في العامة والحريات

 إقرارها أثناء التنفيذية السلطة على قيود عوض إلى الجزائري الدستوري المؤسس

 الإجراءات من مجموعة في تمثلت الاستثنائية الحالات هذه صور لإحدى

      الحالات هذه سريان فترة تحديد إلى إضافة ، والشكلية الموضوعية

 على وضمانة ، للأفراد العامة والحريات للحقوق ضمانة يشكل مما الاستثنائية،

 . لها الممنوحة الصلاحيات في المختصة اتالسلط تعسف عدم
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من المواضيع التي  كبيرة كونهله أهمية  الدراسةإن موضوع  :الموضوعأهمية 

وذلك لكون الحالات  ،مازالت تشغل بال الباحثين ودارسي القانون في الجزائر

أمن التي تهدد  الاستثنائية،غير مألوفة في الحالات  إجراءاتتمتاز باتخاذ الاستثنائية 

 ترابها.وسلامة الدولة ومؤسساتها الدستورية واستقلالها وسلامة 

منحت صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة التي  

التي تهدد كيان الدولة ومؤسساتها وذلك بناء  الأخطاريراها مناسبة لمواجهة هذه 

ة ، ومن المؤسسات الدستوريتعطيل  إلىعلى سلطته التقديرية الشيء الذي يؤدي 

الظروف  ذريعةالمكفولة دستوريا تحت  الأفرادحريات ثمة المساس بحقوق و

غير ذه الظروف الاستثنائية الصعبة والاستثنائية وضمان استمرارية الدولة ، ه

عادية التي تمر بها الدولة جعلت السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية 

التي تهدد  الأخطارلطات من منطلق دستوري لمجابهة على جميع الس يستحوذ

  غير ولمواجهة هذه الظروف ،الطارئة و  سلامة الدولة ومؤسساتها الدستورية

صلاحيات جد  0202 الدستوري مألوفة أعطى المؤسس الدستوري في التعديل

كانت  ما إلىالحالة وإعادة  الأوضاعواسعة لرئيس الجمهورية بهدف السيطرة على 

إضفاء المشروعية الاستثنائية على هذه التدابير  معفي الظروف العادية  ايهعل

المحافظة على أمن  إلىمن طرف رئيس الجمهورية والتي تهدف أساسا  المتخذة

 وسلامة الدولة ومؤسساتها الدستورية ، حتى ولو كانت هذه التدابير مخالفة للقانون .

والأسباب التي دفعت بنا إلى اختيار  إن من بين العوامل :الموضوعأسباب اختيار 

فأما الذاتية فتتمثل أساسا في موضوعية. هذا الموضوع عوامل ذاتية وعوامل 

الرغبة في دراسة موضوع من موضوعات القانون الدستوري والقانون الإداري، 

في تنظيم الحالات  0202ومعرفة الجديد الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 

 رساء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.الاستثنائية وإ

أما الدوافع الموضوعية لاختيار هذا الموضوع تكمن أساسا في الوقوف على 

في كيفية تنظيمه للحالات  0202الدستوري لسنة  في التعديلالفراغات الدستورية 

الاستثنائية على اختلاف صورها، وخطورة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف 

سلطة التنفيذية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بحجة مجابهة هذه الظروف ال

هذه الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية قد تؤدي إلى المساس بالحقوق  الاستثنائية،

 دستوريا.المكفولة  العامة للأفرادوالحريات 

بحث عن هو ال : إن الهدف من هذه الدراسة والغاية المرجوة منهاأهداف الدراسة

كيفية تنظيم المؤسس الدستوري الجزائري للحالات الاستثنائية في التعديل 

وذلك من خلال الصلاحيات الواسعة والسلطة التقديرية  ،0202 لسنة الدستوري

 والأخطارالتي منحها المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية بهدف مجابهة الأزمات 
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ومن جهة  ،يانها وسيادتها هذا من جهةالتي تهدد الدولة ومؤسساتها الدستورية وك

 أخرى معرفة انعكاسات هذه الحالات الاستثنائية على الحريات العامة للأفراد.

من بين أهم الصعوبات التي واجهتنا عند دراسة الحالات الاستثنائية في  :الصعوبات

 أهمها. 0202 لسنة التعديل الدستوري الجزائري

 نظم لحالتي الطوارئ والحصار.ـ  عدم وجود القانون العضوي الم

والأحكام القضائية التي تتماشى  ندرة التشريعات التنظيمية والاجتهادات ـ

 الاستثنائية.والتعديلات الجديدة التي مست الحالات 

ـ صعوبة تحديد انعكاسات إقرار الحالة الاستثنائية وإعلان حالة الحرب على 

 قبل.هما من إعلان بسبب عدمالحريات العامة في الجزائر 

اعتمدنا في  المرجوة،وللإجابة على الإشكالية والوصول إلى النتائج  المتبع:المنهج 

 0202على المنهج التحليلي، من خلال تحليل نصوص التعديل الدستوري  دراستنا

وأهم ماورد فيها من إجراءات والتعليق  الجزائر،لحالات الاستثنائية في المنظمة ل

 عليها.

وخاصة  معمق بشكل الجزائري الدستور في موضوعال دراسة هدفوب :الإشكالية

في مجال الحالات الاستثنائية وانطلاقا من هذا  0202ما جاء به التعديل الدستوري 

 التعديل نعالج الحالات الاستثنائية على ضوء الإشكالية التالية:

 ئية؟الاستثناالحالات  0202كيف نظم المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 

وإلى أي مدى وفق المؤسس الدستوري  العامة؟وما هي انعكاساتها على الحريات 

في تحقيق الموازنة بين الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية وبين حماية 

 ؟الحقوق والحريات العامة 

 وتتمحور حول هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية:

س الدستوري على رئيس الجمهورية قبل ماهي القيود التي فرضها المؤس – 1

 إعلان الحالة الإستثنائية؟ 

 ماهي إنعكاسات إعلان الحالة الإستثنائية على الحريات العامة؟ -0

ماهي الضمانات التي منحها المؤسس الدستوري في مواجهة تعسف السلطة في  -3

 ظل الحالات الإستثنائية؟

تناولنا في الفصل الأول مفهوم  ،فصلين إلىالدراسة  قسمت التصريح بالخطة:

والحصار وانعكاساتهما على الحريات العامة وخصصنا  الطوارئوتنظيم حالتي 

مفهوم الحالة الاستثنائية وحالة الحرب وانعكاساتهما على  إلىالفصل الثاني 

 العامة.الحريات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول الفصل  

 وانعكاساتهما والحصار لطوارئا حالتي

العامة الحريات على  
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أ إليه رئيس الجمهورية والحصار طريق يلج الطوارئإن إعلان حالتي 

 ،والنظام العام في الدولة الأمنلمواجهة ظروف استثنائية غير مألوفة تهدد 

عادية منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ال تصدي لهذه الظروف غيرلول

ه لاستتباب الوضع ، واتخاذ هذ كل التدابير التي يراها لازمة اتخاذصلاحيات 

ثنائية من شأنه أن يمس بالحقوق والحريات العامة متى الاست والإجراءاتالتدابير 

 كان هناك مساس بالأمن والنظام العام والسكينة العامة .

 الأفرادنتائج لا ترقى لحريات  إلىقد يؤدي  الإدارةهذا التوسع في صلاحيات 

والحصار  الطوارئمبحثين نبين مفهوم وتنظيم حالتي  إلىا الفصل ولذلك سنقسم هذ

والحصار  الطوارئحالتي  إقرارونتناول في مبحث ثاني انعكاسات ، ولأفي مبحث 

ة اردليصها على حساب توسيع صلاحيات الإعلى الحريات العامة التي يزيد في تق

 م واستمرارية الدولة ومرافقها .القائمة على حفظ النظام العا

 المبحــث الأول: مفهـــوم وتنظيـــم حالتي الطــــوارئ والحصار

 0202من التعديل الدستوري  79الدستوري بموجب المادة  منح المؤسسلقد 

وحالة الحصار متى قدر بأن  الطوارئصلاحية لرئيس الجمهورية في إقرار حالة 

التدابير اللازمة لدرء الخطر الذي يهدد النظام  اتخاذهناك ضرورة ملحة تستوجب 

 الطوارئهوم حالتي مف إلىالعام والسكينة العامة، وسنتطرق في هذا المبحث 

 والحصار في مطلب أول، وإلى تنظيمهما والتمييز بينهما في مطلب ثاني.  

 ارــــوارئ والحصــــي الطــوم حالتـمفه: الأولالمطلـــب 

 إلىالحالات الاستثنائية التي يلجأ  تعتبر حالتي الطوارئ والحصار من بين

وذلك بهدف المحافظة على  ،يةإقرارها رئيس الجمهورية بناءا على سلطته التقدير

فما هو مفهوم حالة الطوارئ والحصار؟ للإجابة  الدولة،الأمن والنظام العام في 

فرعين نتناول في الفرع الأول مفهوم حالة  إلىعلى هذا السؤال قسمنا المطلب 

 وفي الفرع الثاني مفهوم حالة الحصار. ،الطوارئ

 وارئــــــة الطـــــــــلوم حاــــــــــــمفه الأول:رع ــــــالف

وترك  الطوارئلحالة  امحدد الم يضع المؤسس الدستوري الجزائري تعريف

      الأستاذحيث عرفها  الطوارئ، وقد اختلف الفقهاء في تعريف حالة تعريفها للفقه

Roland Drago    نظام استثنائي ، تمنح فيه السلطات المدنية امتيازات بأنها "

يسمح بتقليصها في  لها بتقليص ممارسة الحريات العامة ، التي لااستثنائية تسمح 

 1ظل القانون العام ، في الأحوال العادية ."

                                                           

ثار حالة الطوارئ ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، شماخي عبد الفتاح ، آ 1

  .7، ص1771جامعة الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
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      حماية كامل البلاد أو إلىوعرفها بارتميلي بأنها " إجراء استثنائي يهدف 

هجوم مسلح " ، كما عرفها  بعضها ، بمقتضى نظام بوليسي خاص ، ضد احتمال

هي " نظام قانوني أعد لمواجهة  الطوارئفهمي بأن حالة  أبوزيد  مصطفى الأستاذ

 .1الظروف الاستثنائية ، ويقوم مقام قوانين السلطة الكاملة "

" نظام استثنائي للبوليس تبرره فكرة  بأنهاعرفها الفقيه اندريه دي لوبادير كما 

 .2الخطر الوطني "

مفهوم واقعي ومفهوم  ،ان ن لحالة الطوارئ مفهومذهب جانب من الفقه بأوقد 

 أوتحل بالدولة  ستثنائيةايتمثل المفهوم الواقعي في حادثة  ،قانوني ولا يمكن دمجهما

المفهوم القانوني لحالة  أما ،تحدق بها وتعجز التشريعات العادية عن مواجهتها 

الطوارئ يتمثل في وجود نظام قانوني تصنعه السلطة التشريعية في الدولة يشمل 

حلها  يتعذرمن القواعد القانونية لمواجهة ماقد يحدث من ظروف استثنائية  مجموعة

ي لك يكون هناك نظام قانونوبذ ين التقليدية السائدة في الدولة ،بموجب القوان

 3.عاديةالظروف غير ظروف العادية ونظام قانوني للل

حا نظام الطوارئ هو نظام تقره الدساتير وينظمه القانون موض أنا يعني وهذ

 نزاويتي يوجد لكوبذ ،القانوني الإطارمعالمه وحدوده وضوابطه ولا يخرج عن 

منهما لحالة الطوارئ التي سعى الكثير من رجال القانون في وضع تعريف  ينظر

 . وأنواعهالها وبيان خصائصها 

مقرر تنظيم  أونه قانون أ أي ا التعريف على الجانب التنظيمي ،ركز هذو

 أي الة الطوارئ بفكرة الخطر الوطني ،ا التعريف حوربط هذ،ة للحالات الاستثنائي

 بحالة الطوارئ هو  النظام الاستثنائي الخاص إلىللجوء  الأساسيانه جعل المبرر 

كل ما يشكل خطرا على  إلىا النظام الخطر الوطني حيث وسع من مجال هذ

 أوخارجية  أوويمكن القول أنه يضم جميع التهديدات سواء كانت داخلية ،الوطن

 .غير عسكرية  أوتهديدات عسكرية 

 على استمرارية الدولة أو العام،والنظام  الأمنسواء كانت تشكل خطرا على  وأيضا

 4.وسيادتهاوكيانها 

 

                                                           

زكرياء محمد عبد الحفيظ محفوظ، حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريع الجمهورية العربية المتحدة  1 

 .11، ص  1611، 1كندرية، طبعة منشاة المعارف، الإس

 .11زكرياء محمد عبد الحفيظ محفوظ ، مرجع سابق ، ص  2   

الشورابي عبد الحميد،شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر العسكرية   3 

 .16الطبعة الاولى ،دار المعارف ، الاسكندرية ،ص 

هوم الحالات الاستثنائية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام وان اسماعيل ، تحول مفلكبو 4 

 .66ـ62ص ص ،6161/6161، كلية الحقوق،  1تخصص إدارة ومالية ،جامعة الجزائر
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نظام يقوم على مجرد السماح للهيئة التنفيذية  أنهاوعرفت حالة الطوارئ على 

 1ا يهدد سلامة الدولة وأمنهاالعادية نظرا لم الظروف فيبسلطات أكثر اتساعا لها 

ا التعريف انه يصف حالة الطوارئ حالة استثنائية تعلن والملاحظ من خلال هذ

 عادية.اللمواجهة الظروف غير 

استثنائية الغرض منها المحافظة  ابيرت حالة الطوارئ بأنها " مجموعة تدكما عرف

أو قيام اضطرابات ا ، أو مسلح عليه عتداءاى سلامة البلاد عند احتمال وقوع عل

فيها بواسطة إنشاء نظام إداري يطبق في البلاد كلها أو جزء منها  اخليةثورات د

 .2اها "وقالأمن بأوجز الوسائل وأ استقرارويرتب تركيز مباشرة السلطات لتحقيق 

ا التعريف على بيان الأسباب التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ وعلى ويتركز هذ

 المحافظة على سلامة البلاد. الغرض من إعلانها في

وعرف الفقيه ريفيرو حالة الطوارئ بأنها " نظام استثنائي يمكن تطبيقه على الإقليم 

ومن آثاره أن يمنح سلطات  ، أزمةمتى كان مهددا أو يوجد في  منه ،كله أو جزء 

ه الأخيرة في مجال تتمتع هذ سلطة المدنية ، إذلالبوليس المشكلين لمعتبرة لرجال 

قييد الحريات العامة بسلطات أوسع من التي تتمتع بها السلطات العسكرية في مجال ت

 3.الحصار

لقد تناول هدا التعريف أيضا حالة الطوارئ من الناحية القانونية التنظيمية باعتباره 

 نظام استثنائي يتمثل في مجموعة من القواعد التنظيمية.

تعلنها  استثنائيةهي حالة  الطوارئ ن حالةخلال التعاريف السابقة نستنتج وأ من

 طارئوتكون بهدف التعامل مع وضع ، السلطات أو الحكومة في إطار نظام قانوني

عادة مؤقتة وتتضمن  الطوارئتكون حالة  ن العام أو الإستقرار الوطني،يهدد الأم

ة للسلطات المختصة وتفويض صلاحيات خاص جراءات إستثنائية لتنظيم الأنشطةإ

الطوارئ تقييد في حالة  اتخاذهاوتتضمن الإجراءات التي يمكن  لفترة،في تلك ا

  وتعليق بعض الحقوق الأساسية للمواطنينالحريات العامة 

 

 

 

 

 
                                                           

 .150الجرف طعيمة، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة، ص  1 
دراسة شاملة للحراسات التي فرضت استنادا إلى الاحكام العرفية  الطوارئ، حراسات لشربيني ابراهيم،ا 2

 .33وقانون الطوارئ مند الحرب العالمية الثانية حتى الان ، دار المعارف، مصر،ص 

 

 p,1793,paris, France  de universitaires spresse spublique libertésles  , oean riverJ 3
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 لفرع الثاني: مفهـــــــوم حالــــــة الحصـــــــــــــارا

عمار  الأستاذعرفها  لحالـــة الحصار حيـــث ت عــــدة تعاريــــف ورد

  المسلحة كالعصيان والتمرد أوبأنها حالة تتصل بالأعمال التخريبية  "  بوضياف

 .1وهي حالة أقل خطورة من الحالة الاستثنائية "

 الأعمال أوالتخريبية  بالأعمالوصديق " هي حالة ذات صلة وعرفها فوزي أ

 2حدوث بعض الكوارث الطبيعية ". أوالمسلحة 

( على أنها " الحالة التي  (M.jean joudandet الفقـــيــــه الفرنــــسيعرفها  اكم

وبتعبير أدق منطقة أو ولاية في حالة حرب وتتمثل  ،تعبر عن وضع مكان محاصر

 3خطورتها في النزاعات الداخلية التي تهدد الدولة "

الموضوعية أي الواقعة ا التعريف تطرق إلى حالة الحصار من الناحية ذنجد أن ه

وقد أشار إلى أهم أسبابه وهي  حصار،و الإقليم في حالة ا البلد أالتي تبين أن هذ

 أوحالة الحرب والنزاعات الداخلية وأيضا أهم الإجراءات التي كانت ترد على البلد 

ه قيود بحيث ترد علي ا الإقليم ،الة حرب وهي محاصرة هذالإقليم الذي كان في ح

عتبار للحقوق ا الإقليم فلا يكون هناك أي اعلى مواطني هذوعسكرية خاصة 

حالة حصار ارتبطت ارتباطا وثيقا  أنومنه يتضح  بالمواطن،والحريات الخاصة 

 .  4بالتهديد العسكري 

جمهورية باتخاذ " حالة تسمح لرئيس ال مسعود شيهوب على أنها  وقد عرفها الأستاذ

بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام كافة الإجراءات 

 .5العادي للمرافق العامة "والسير 

الجهة المخولة بإقرار حالة الحصار وهو رئيس  أنا التعريف لقد بين لنا هذ

 الحصار.الجمهورية لكنه اغفل أسباب إقرار حالة 

تبرره  حالة الحصار نظام استثنائي للضبطسعيد بوالشعير  " وقد عرفها الأستاذ 

 جزء من الإقليم ، أوكل الوطن يمكن أن تعلن على مستوى فكرة الخطر الوطني ، 

 .وقد يسبق الحالة الاستثنائية "

ا حالة تكون فيها على أنهنعرف حالة الحصار  أنمن خلال التعاريف السابقة يمكن 

صالات حيث يتم قطع الإت منطقة أو مدينة أو بلد تحت حصار عسكري أو مدني،

                                                           

 .26، ص 1666وجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، عمار بوضياف، ال 1 

، ديوان المطبوعات الجامعية 6، الطبعة 3فوزي اوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء  2 

 .133،  ص 6112الجزائر، 

، ص 6113، القاهرة، مصر دار النهضة العربية، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، محمد الوكيل، 3 

132. 

 21بولكوان إسماعيل ، مرجع سابق ، ص . 4 

" الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية"، مجلة العلوم القانونية  مسعود شيهوب، 5 

 . 33، ص  1622، العدد الأول، 31،جامعة الجزائر، الجزء 
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رة على منطقة أو ذه الخطوة للسيطوعادة تتخذ ه والتجارة والتواصل الخارجي،

من طرف السلطات أو  ويتم الإعلان عنها، جبارها على تلبية مطالب معينةلإ

الة في ح اتخاذهاوتتضمن الإجراءات التي يمكن  ،الحكومة في إطار نظام قانوني

  .وتعليق بعض الحقوق الأساسية للمواطنين الحصار تقييد الحريات العامة

 وحالة الحصار والتمييز بينهما  الطوارئالمطلب الثاني: تنظيم حالة 

لهما قيودا والحصار ووضع  الطوارئلقد نظم المؤسس الدستوري حالتي 

 إقرارموضوعية ، وأخرى شكلية ، يجب على رئيس الجمهورية التقيد بها قبل 

والحصار وفي  الطوارئسنتناول في فرع أول تنظيم حالة عليه إحدى الحالتين ، و

 حالتين .فرع ثاني التمييز بين ال

 وحالة الحصار  وارئـــــــــة الطــــــم حالـــــتنظي :الأول رعـــــالف

فكرة الضرورة الملحة  تقوم عليفان حالة الضرورة  ذكرناكما سبق وان 

 يلي:شكلية سنفصلها فيما  وأخرىولقد وضع المؤسس الدستوري قيود موضوعية 
 

 ةـــــود الموضوعيـــأولا : القي

 لإقرارالضرورة الملحة  س الدستوري الجزائري على عنصرالمؤس استند

الضرورة الملحة بمثابة قيد دستوري حالة الحصار، إذ تعتبر  أو الطوارئحالة 

 1.هاتين الحالتين  إحدىتفعيل  إلىموضوعي وجوهري للجوء 

 أنيجد  0202من التعديل الدستوري  79المتمعن في نص المادة  أنغير 

وهي عبارة ،جزائري استعمل مصطلح الضرورة الملحة المؤسس الدستوري ال

تحدد مفهومها تفسيرات قانونية  ولا توجدعامة وواسعة الدلالة تمتاز بالمرونة 

في يد رئيس الجمهورية  أداةد الموضوعي يا التقيجعل من هذ الذي الأمر ،وحدودها

ضرورة الحالتين بحيث يتوقف على تقديره الخاص والمرتبط بال إحدى إقرارفي 

 إعلانكانت حالة الضرورة قائمة يستوجب معها يقدر ما إذا  الذيفهو  ،الملحة

 على حساب المعايير الذاتيةتغليب المعايير  إلىيؤدي  الذيالشيء  ،الحالتين إحدى

تعطى سلطة تقديرية العموم  اوبهذ ا الشرط ،الموضوعية في تقدير مدى توافر هذ

 .الوضع واسعة لرئيس الجمهورية في تقدير 

المقصود بمصطلح  ن المؤسس الدستوري الجزائري لم يوضح ماونظرا لأ 

حالة تحمل في طياتها خطرا غير  أنهان الفقه القانوني يتفق على الضرورة الملحة فإ

 شدة لاا الخطر على درجة من الويكون هذ، احد مؤسساتها  أوعلى الدولة  مألوف

 والأهداف الأسبابالعادية فمن خلال  نظمةوالأيق القوانين يمكن السيطرة عليه بتطب

 الأمنللحفاظ على  أساساجاءت  يوالت ،هاتين الحالتين وإعلان إقرارالمبتغاة من 

لة الضرورة حا أنيدل على  فإنمادل على شيء  إن والنظام العام في الدولة ، فهذا
                                                           

  1 بولكوان اسماعيل ، مرجع سابق ،ص 71.
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ن مصطلح الضرورة الملحة يشمل جميع كانت تحمل خطرا على هذه العناصر وأ

عدم وجود معيار منصوص عليه والنظام العام ويبقى  الأمنالتي تهدد  الأخطار

هده الحالة ، مما يترك لرئيس  ونيا لتقييم مدى درجة جسامة قان أودستوريا 

 1.والحصار الطوارئحالتي  إقرار وتأويلالجمهورية سلطة واسعة من تفسير 

 ةــــــود الشكليــــــالقي: اــــــــثاني

 ألزموالحصار  الطوارئحالتي  لإقرارالقيود الموضوعية  إلى ةبالإضاف

المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بتقيد بمجموعة من القيود الشكلية التي يجب 

 :الحالتين وهي إحدى إقرارعليه احترامها قبل 

 اصـــــــــن حيث الاختصــــ: م 11

رئيس  أننجد  0202من التعديل الدستوري  79نص المادة  إلىبالرجوع 

إذ  ،والحصار الطوارئحالتي  إقرارالجمهورية هو المخول دستوريا دون سواه في 

 إقرارالحالتين صلاحية مطلقة في  إعلانتعتبر صلاحية رئيس الجمهورية في 

ا يتضح من خلال وهذ أخرىحالة واستبعاد  إقرار أواستبعادهما  أوالحالتين  إحدى

الحصار ، فإقرار حالة  أو الطوارئ استعمال المؤسس الدستوري لمصطلح

تمر بمرحلتين  0202من التعديل الدستوري  79الحصار حسب المادة  أو الطوارئ

ممثلة في السيد رئيس  التنفيذيةتتولى السلطة  الأولىففي المرحلة  ،مختلفتين

ا القرار من الحالتين و يعتبر هذ إحدى إعلانالجمهورية بموجب قرار يتم بموجبه 

المرحلة الثانية وهي مرحلة  أما،  الإداريلسيادة لا يخضع لرقابة القضاء ا أعمال

لمنعقد ا التمديد من اختصاص البرلمان اون هذويك اإعلانهتمديد قرار  أيالتمديد 

ن كان وإ الإدارييخضع لرقابة القضاء  لا الأخيرا هذ،بغرفتيه المجتمعتين معا 

 2.إخطارموجب يمكن مراقبته من طرف المحكمة الدستورية ب

في حالتي  الإعلانيمكن تفويض صلاحية  انه لا إلى الإشارةوتجدر 

من التعديل  23فقرة  73الحصار من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة  أو الطوارئ

 أداءمانع لرئيس الجمهورية يحول بين في حالة حدوث  أما،  0202الدستوري 

يتولى رئيس مجلس   ه الحالةفي هذشغور منصب رئيس الجمهورية ف أثناء أومهامه 

موافقة بإلا الحصار  أو الطوارئحالتي  إعلانيمكنه  لاإذ  ،رئاسة الدولة الأمة

على عكس رئيس  .0202من دستور  71البرلمان المنعقد بغرفتيه معا المادة 

 الحصارحالتي الضرورة )  إقرارموافقة البرلمان في  إلىيحتاج  لا الذيالجمهورية 

 (.ئالطوار و

                                                           

  1 بولكوان اسماعيل، مرجع سابق،  ص 79.
، دار هومة،  0211بن عياش عفيف الدين ، السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  2

 .07، ص  0213الجزائر ، جويلية 
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ا والحصار بموافقة البرلمان إذ يعتبر هذ الطوارئويعلن رئيس الدولة حالتي 

يستشير رئيس المحكمة  أني بدوره يجب رئيس الدولة والذشريك مع  الأخير

 .للأمن الأعلىالدستورية والمجلس 

المؤسس الدستوري بمنحه صلاحية تقرير الحالات الاستثنائية ومن إن 

يرجع لكون رئيس الجمهورية هو المسؤول  ،الحصار أو الطوارئضمنها حالة 

 وهو القائدفي البلاد والمنوط به حماية الدستور وصون الحقوق والحريات  الأول

 1.للقوات المسلحة  الأعلى

  ةــــط الزمنيــــث الضوابـــحيمن  ثـــــانيـــــــا :  

ستثنائية ضابط الزمن وتحديد مدة سريان الحالات الا أيا الشرط يعتبر هذ

 الأفرادقيدا فعالا لسلطات رئيس الجمهورية وضمان لحماية الحقوق وحريات 

لم يحدد المؤسس الدستوري في الدساتير  حيث الطبيعي ، وعودة المؤسسات لسيرها

 إلىلجوء رئيس الجمهورية  أثناءفي تعديلاتها على تحديد المدة الزمنية  أوالسابقة 

لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في  وأعطى ،يةالحالات الاستثنائ إحدى إقرار

حالة  أويعلن حالة الحصار  أنفبإمكانه ، سلطته التقديرية  إطلاقتحديدها وبالتالي 

شرط  أنعلمنا  طويلة دون أي قيد دستوري خاصة إذالمدة زمنية  الطوارئ

 (الطوارئ أوالحصار حالتي الضرورة ) لإقرارالضرورة الملحة كشرط موضوعي 

 ونة والغموض والتفسير الواسع .تسم بالمري

المتضمن تقرير حالة  171-71المرسوم الرئاسي رقم  إلىوبالرجوع  إذ 

لحظة شريطة  أيرفعها في  إمكانيةأشهر مع  29ي نص على مدة ر والذالحصا

حالة  إعلانالمتضمن  99-70المرسوم الرئاسي رقم  وكذا،استتباب الوضع

غاية  إلىلك لمدة غير محدودة شهرا و مددت بعد ذ 10التي قررت ب و الطوارئ

حريات لك آثار وخيمة مست حقوق وذسنة نتج عن  13مدة  أي، 0211سنة 

 .لأفرادا

به  أخد الذيونظرا لخطورة الوضع جاء التوجه الجديد  ،الأساسا وعلى هذ

بتحديد سريان حالة  0202من التعديل الدستوري  79المؤسس الدستوري في المادة 

ا الشرط كقيد يعتبر هذ حد، إذ كأقصى( يوما 32الحصار بثلاثين ) أو الطوارئ

دستوري مهم جدا للحد من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية والحد من صلاحياته 

                                                           

، المجلة الشاملة للحقوق ، جامعة باجي  6161غربي أحسن ،الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري  1 

 .21ص ،  6161/ 16/  31، 1، العدد  1عنابة الجزائر، كلية الحقوق ، المجلد مختار ، 
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مؤقتا وليس  الإداري قرار الضبطالقيد يكون  اوبهذ ،في ظل الظروف الاستثنائية

 . 1تقديريا  أومطلقا 

جعل  0202من التعديل الدستوري  79نص المادة  أن إلى الإشارةوتجدر 

بسلطته  وإعمالارئيس الجمهورية  أنلك إذ يفهم من ذ ،أقصىيوما كحد 32مدة 

( 32تفوق الثلاثون يوما )  لمدة لا والحصار الطوارئحالة  إعلانيمكنه  2التقديرية 

قولها " ب 79يستشف من نص المادة  ا مالمدة أقل من ذلك وهذ إعلانهكما يمكنه 

لمدة  الطوارئ أودعت الضرورة الملحة حالة الحصار  يقرر رئيس الجمهورية إذا

 .رئيس الجمهورية  نسبي وتقديري في يد الأمرتركت  أيثلاثون يوما ..."  أقصاها

حالة  لإقرار أقصى( كحد 32بتحديده مدة ثلاثون يوما )المؤسس الدستوري إن 

دا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في يكون قد وضع ح ، الحصار  أو الطوارئ

 وهي مدة تبدو كافية ومعقولة ،الحصار أو الطوارئتحديد مدة سريان حالة 

كلما كانت مدة  لأنه ،لاستتباب الوضع وضمانة جد مهمة لصون الحقوق والحريات

كلما كان هناك انتهاك للحقوق والحريات من طرف  أطولالحالات الاستثنائية  إقرار

 الظروف الاستثنائية . ذريعةتحت  التنفيذيةطة السل

نص  إلىفبالرجوع  3تمديد مدة تقرير حالة الضرورة  إمكانيةأما بخصوص 

يمكن  في فقرتها الثانية بنصها " ....لا 0202التعديل الدستوري من  79المادة 

ين معتبعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجت إلاالحصار  أو الطوارئتمديد حالة 

ا القيد قد جعل من البرلمان بغرفتيه شريكا مع ن المؤسس الدستوري بهذ. فإمعا "

 رأى فإذا ،الحصار أو الطوارئرئيس الجمهورية في الموافقة على تمديد حالتي 

 أو الطوارئحالتي  إقرار إلىالظروف التي أدت  أنالبرلمان المنعقد بغرفتيه 

امتنع عن الموافقة  الأمنت كافية لاستتباب وما كاني 32ن مدة زالت وأقد  الحصار

 . بهمافي تمديد العمل 

ه الظروف مازالت قائمة ولم يكن هناك ن هذوأ ،لك عكس ذ رأى أما إذا

هنا يوجب الموافقة البرلمانية على تمديد العمل بحالتي  فالأمر للأمناستتباب 

ه المادة ي هذيلاحظ على المؤسس الدستوري ف الحصار ، غير أن ما أو الطوارئ

انه لم يحدد مدة التمديد ولاعدد مرات  0202من التعديل الدستوري  79المادة  أي

 الإقرار أويوما سواء في  32المحدد ب  الأقصىويبقى عدم تجاوز المدة ، التمديد

                                                           

بين التقييد والفعالية  6161معزوز علي ومصطفى كمال ، " تنظيم الحالات الاستثنائية في التعديل الدستوري  1 

 .666، ص 6161،  ديسمبر  16،العدد  11" جامعة البويرة ،الجزائر ، المجلد 

" ، مجلة الصدى  6161" تحديد الحالات الاستثنائية في دستور الجزائر  ،ومصطفى كمال ويصديق سعودا 2 

، الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مجلد ، جامعة بوسعادة ، خميس مليانة  للدراسات القانونية والسيايسة

  . 36،ص 62/16/6161، 2،  العدد 3

 .36بق ، ص صديق سعوداوي ومصطفى كمال ، مرجع سا 3 
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عام في الحد من السلطة التقديرية لرئيس  كأصلهام  ،التمديد كقيد دستوري

 إلى الإشارةكما تجدر  ،الحصار أو الطوارئضرورة حالتي ال إقرارالجمهورية في 

مدة زمنية أخرى للمدة  إضافةاستعملت مصطلح التمديد وهو يعني  79المادة  أن

كما أن ،ه المدة أو تكون مساوية لها تتجاوز هذ أنيوما دون  32المحددة ب  الأصلية

 لم ينظمهاأو الحصار  الطوارئشرط الموافقة البرلمانية على تمديد مدة حالتي 

فإن شرط الموافقة يسهل تجاوزه في ظل وبالتالي  ،صراحة  المؤسس الدستوري

وجود أغلبية رئاسية موالية لرئيس الجمهورية في ظل ضعف وتراجع أحزاب 

أيضا على المؤسس الدستوري عدم تحديده للجهة التي لها  يؤخذالمعارضة ، كما 

ينهيها البرلمان بعدم  أم لجمهوريةحالتي الضرورة فهل ينهيها رئيس ا إنهاءسلطة 

؟ خاصة في عدم صدور  إعلانها أسبابالموافقة على تمديدها ؟ أم تنتهي آليا بانتهاء 

 1.الحصار  أو الطوارئالقانون العضوي المنظم لحالتي 

ا القانون تورية والقانونية غير مكتملة ، لأن وجود هذا تعتبر المنظومة الدسلذ

أو  الطوارئصرامة في كل من حالتي  أكثرقد يكون  يختص به البرلمان الذي

ة بموجب الحصار ومن ثمة يصبح للبرلمان دورا في تقييد سلطة رئيس الجمهوري

ا القانون العضوي ، حتى وان كان رئيس الجمهورية له السلطة التقديرية المطلقة هذ

ون و الحصار ، فإن الدستور يلزمه بتطبيق القانأ الطوارئحالتي  إعلانفي 

 يتخذهاالتي  الإجراءاتلة ، ومن ثمة فإن جميع ه المسأبتنظيم هذالعضوي المعني 

الحصار تكون طبقا للدستور وطبقا للقانون  أو الطوارئرئيس الجمهورية في حالتي 

 إمكانيةلرئيس الجمهورية الحق في ن كان يختص به المشرع ، حتى وإ الذي

رفضه وهنا  ا بعد يتعلق بالموافقة عليه أوا فيمن البرلمان له دورفإ بأوامر التشريع

ا مشاركة رئيس . وكذ2يظهر دور البرلمان في حماية وضمان الحقوق والحريات

ا القانون العضوي أو الحصار وفي غياب هذ الطوارئالجمهورية في تنظيم حالة 

ضعية نكون في وسالحصار حاليا  وأ الطوارئحالة  إقرار و عليه إذا تم . الآنلحد 

ا القانون ومن ثمة يكون التقدير الواسع لرئيس دستورية لانعدام صدور هذ غير

يات ولكي نتفادى الجمهورية في تنظيم الحالتين ويكون هناك تقييد للحقوق والحر

 . 3ا القانون العضويهذ إصدارفي  الإسراعه الظروف يجب الوقوع في مثل هذ

 

 

 

                                                           

سليمان هندون ، الوجيز في الضبط الاداري وحدوده ،بيت الافكار ، الدر البيضاء، الجزائر ،الطبعة الاولى،  1 

 .131،ص  6161

  2 صديق سعداوي، مرجع سابق ، ص 36.
 . 662مصطفى كمال  ومعزوز علي ، مرجع سابق ، ص 3 
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 ة ـــــــت دستورياع لهيئاـــارة والاستمــــثا : الاستشــــثال

الحصار من طرف رئيس الجمهورية  أو الطوارئحالتي  إقرار إن

وجوب توافر عنصر الضرورة الملحة كشرط موضوعي وكقيد  إلى وبالإضافة

 79أضاف المؤسس الدستوري بموجب المادة  ،إحدى الحالتين إقراردستوري على 

اتها والتقيد بها عند شروط شكلية يتعين مراع 0202من التعديل الدستوري لسنة 

الحصار وهي هيئات ومؤسسات دستورية محددة حصريا  وأ الطوارئحالتي  إعلان

 من طرف المؤسس الدستوري .

  للأمن الأعلىجتماع المجلس إ ـ 1

من الشخصيات  مجموعةي يضم والذ للأمن الأعلىإن اجتماع المجلس 

حول يها الدراية الكافية والتي يفترض ف، 1للدولة  والأمنيةالسياسية والعسكرية 

 إحدىيعد من الشروط الشكلية الضرورية لتقرير ، والتحكم فيها  الأحداثمجريات 

الحصار ، ويعتبر المجلس  أو الطوارئالحالات الاستثنائية ومن ضمنها حالة 

من  023رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة  ىهيئة استشارية لد للأمن الأعلى

 الذين رئيس الجمهورية هو وطبقا لنفس المادة فإ 0202 ي لسنةالتعديل الدستور

ومن هذا  ،يحدد كيفيات تنظيمه وسيره الذيوهو  للأمن الأعلىيرأس المجلس 

شكلي لا يقيد الرئيس في  إجراء إلا هو ما الإجراءا المنطلق يعتقد الكثيرون أن هذ

يمكنه عمليا  نه لاالجمهورية فإرئيس  إلىالمهام المسندة  إلىنه بالنظر أ إلا ،شيء

 الأعلىالمجلس  بأعضاءحالتي الضرورة دون الاجتماع   بإعلانقرار  يتخذ أن

والدفاع  بالأمنلرئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة  الآراءيقدم  للأمن الذي

ه هذ أهميةينفي  ا لاهذ أنغير غير ملزم لرئيس الجمهورية،  رأيهن كان الوطني وإ

تمكن  أنهامن حيث  أعضائها المجلس ومدى كفاءة تركيبة هذ إلىبالنظر  الآراء

وتحديد  الأخرىالحالتين دون  إحدى وإعلانالرئيس من تشخيص درجة الخطر 

وقد  ،2لك ضمانة لحماية الحقوق والحريات ذالعام وفي  الأمنمدتها للمحافظة على 

ة تشكيل 0201ديسمبر  01المؤرخ في  537-01نظم المرسوم الرئاسي رقم 

 .وتنظيمه وسيره  للأمن الأعلىالمجلس 

  الأمةاستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس  ـ 2

من  122-77-73-79 مؤسس الدستوري الجزائري طبقا للموادلقد اشترط ال

على رئيس  وألزمشرط استشارة رئيسي غرفتي البرلمان  0202التعديل الدستوري 

                                                           

المتضمن تشكيلة المجلس الاعلى للامن  6161نة ديسمبر س 61المؤرخ في  336-61انظر: المرسوم رقم  1 

 .66/16/6161، الصدرة في  66وتنظيمه وسيره،ج ر، رقم 

"  1661سعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري " دراسة تحليلية لطبيعة النظام الحكم في ضوء دستور  2 

 . 333-  336،ص ص، 6113الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات الجامعية  –السلطة التنفيذية 
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 أو الطوارئ ن الحالات الاستثنائية سواء حالةحالة م أي إعلانالجمهورية قبل 

الدور  إلىلك حالة الحرب ، وتعود الحكمة في ذ أوالحالة الاستثنائية  أوالحصار 

ه هذ أنيقوم به البرلمان على الصعيد الداخلي من تشريع ورقابة ، كما  الذي

ل وفي ظ 1الفصل بين السلطات مبدأسياسية خاصة في ظل  بعادألها   الاستشارة

وقد خص البرلمانية  بالأغلبيةالتعددية الحزبية خاصة عند عدم تمتع الرئيس 

،  2 أعضاؤهماالمؤسس الدستوري استشارة رئيسي غرفتي البرلمان بصفتهما دون 

بمراعاة الظروف والملابسات وموقف  برأيهما الإدلاء عندملزمان  أنهما إلا

وتبقى استشارة رئيسي غرفتي  الأغلبية رأييعبران عن  لأنهماالغرفتين  أعضاء

المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية قبل  ألزمهاوقيد شكلي  إجباريةالبرلمان 

 . برأيهما بالأخذملزم دستوريا  غير نهالحالات الاستثنائية غير ا إعلان إلىاللجوء 

 رئيس الحكومة حسب الحالة  أو الأولاستشارة الوزير ـ   3

من بين  أننجد  0202تعديل الدستوري لسنة من ال 79باستقراء المادة 

العامة في الدولة التي يجب على رئيس الجمهورية استشارتها الشخصيات السياسية 

الوزير هو  والطوارئحالتي الحصار  إعلانالتقديرية في  تهقبل ممارسة سلط

 .3رئيس الحكومة حسب الحالة  أو الأول

ي يعد عضو في المجلس والذ الأولالوزير  أوإن استشارة رئيس الحكومة 

 0201ديسمبر  01المؤرخ في  537-01طبقا للمرسوم الرئاسي  للأمن الأعلى

كونه  إلىلك راجع وذ ،الحالتين إحدىتقرير المادة الثانية منه ضرورية للاسيما 

واجهتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية  و التنفيذيةالرجل الثاني للسلطة 

كونه مطلع  وكذلكالقوانين والتنظيمات  تنفيذكلف بالسهر على والثقافية وهو الم

 الأساسا هذوعلى ،المجتمع  اخلوالتطورات الحاصلة د الأوضاععلى مختلف 

الحالتين  إحدىتقرير  إلىالمؤسس الدستوري رئيس الجمهورية قبل اللجوء  ألزم

استشارته في الموضوع لتجنب سوء تقدير المواقف  الطوارئ أوالحصار 

 التنسيقية اللازمة إذا والإجراءاتالاحتياطات  اتخاذوتمكينه من  ات،والقرار

 . 4استدعت الضرورة

احب السلطة التقديرية في رئيس الجمهورية هو ص أنوعلى الرغم من 

انه  إلا 0202من التعديل الدستوري لسنة  71طاقمه الحكومي طبقا للمادة تعيينه و

                                                           

هاملي محمد ، آليات إرساء دولة القانون ، أطروحة دكتوراه ،جامعة تلمسان، الجزائر ، كلية الحقوق ،  1 

 .32، ص 6116

  2 سعيد بوالشعور،المرجع السابق، ص 336.

  3 انظر : المواد من 62 إلى 111 من التعديل الدستوري 6161.

توري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري عز الدين بغدادي ، الاختصاص الدس 4 

 .132، ص 6116الجزائري ) دراسة مقارنة مع النظام المصري (، مكتبة الوفاء القانونية ، الطبعة الاولى ، 
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يبديه ويعبر  الذي الرأين ومنه فإ الأغلبيةلى غالبا ما يكون من الحزب الحائز ع

بالغة بحيث يشكل دعما وسندا كبيرين على الرغم من عدم  أهميةعنه ينطوي على 

 .1لزاميته إ

 استشارة رئيس المحكمة الدستورية : ـ 4

المحكمة الدستورية من  إنشاء 0202الدستوري  لقد تم بموجب التعديل 

ا ستوري وبالتالي انتقال صلاحيات هذجلس الدمنه كبديل للم 135المادة  خلال

جديدة لم تكن موجودة من  صلاحيات إضافةالمحكمة الدستورية مع  إلى الأخير

ن المحكمة الدستورية تحتل مكانة هامة بين المؤسسات ا المعنى فإوبهذ ،قبل

ة من طرف رئيس الجمهورية قبل يالدستورية واستشارة رئيس المحكمة الدستور

تي الضرورة راجع لكون رئيس المحكمة هو المكلف بالسهر على احترام تقرير حال

الثالث في الدولة  الدستور ويفترض فيه الدراية الكافية والجيدة بالقانون وهو الرجل

وفاته بشغور  أواقترنت استقالة رئيس الجمهورية  اإذ بحيث يصبح رئيس الدولة 

الدستورية يعد قيدا دستوريا على استشارة رئيس المحكمة .إن  2الأمةرئاسة مجلس 

رغم بتدعيما لشرعية تصرفه  أخرىومن جهة ،سلطة رئيس الجمهورية من جهة 

 .رئيس المحكمة الدستورية غير ملزم لرئيس الجمهورية  رأين من أ

 ستشارةالاالمؤسس الدستوري لم يقتصر  أنلو  حبذا أكثرولعل من المفيد 

المحكمة على الرغم من قلة عددهم  ضاءأععلى رئيس المحكمة الدستورية دون 

ة الجامعيون والمختصون في القانون خاصة منهم الأساتذ وإلمامومالهم من دراية 

نوعية في  إضافة إعطاء وبإمكانهما المجال ي فهم بمثابة خبراء في هذالدستور

 .لات الاستثنائية على الحقوق والحرياتإقرار الحامجال الاستشارة نظرا لخطورة 

رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس  ستشارةتخلاصا لما سبق فإن اواس

كانت إذا تكون كافية في حالة ما  ورئيس المحكمة الدستورية لا الأمةمجلس 

من قبل رئيس الدولة في  الطوارئ أوحالتي الضرورة الحصار  بإعلانالمبادرة 

حال وفاة احد  في أو وفاته ، أواستقالته  أوحال وجود مانع لرئيس الجمهورية 

مانع  أيحدوث  أوانسحابه  أوالمترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني 

الحالة  تشترط في هذه 0202لتعديل الدستوري من ا 71المادة  أنلك ذ ، له آخر

ناهيك عن استشارة  الإجراءموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا على 

 . 3 للأمن الأعلىجلس المحكمة الدستورية والم

                                                           

  1 سعيد بوالشعير ،المرجع السابق ،ص 333.

  2 انظر :المادة رقم 79 من التعديل الدستوري لسنة 0202
  3 هاملي محمد ، مرجع سابق، ص 59.
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تعتبر استشارات  ذكرهاجميع الاستشارات التي سبق  أن إلى الإشارةوتجدر 

 الجمهورية.شكلية غير ملزمة لرئيس 

 ة الطوارئـــار عن حالـــة الحصـــز حالــتميي ـي :رع الثانــــــالف

من التعديل  79لقد تم النص على حالتي الطوارئ والحصار في المادة 

ا دعت الضرورة لتي تنص " يقرر رئيس الجمهورية إذوا 0202ري لسنة الدستو

( يوما  32الملحة ، حالة الطوارئ أو حالة  الحصار لمدة أقصاها ثلاثون يوما ) 

بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس مجلس الأمة ، ورئيس 

، ورئيس الحالةالمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 

يمكن تمديد  المحكمة الدستورية ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .ولا

   حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 

المؤسس  أن 0202ه المادة الوحيدة في التعديل الدستوري "، يستنتج من هذ .....معا

ئري لم يفرق بين حالة الطوارئ وحالة الحصار رغم اختلافهما من الدستوري الجزا

المؤسس الدستوري لم يميز بين الحالتين بحجة إن  ،حيث المفهوم ودرجة الخطورة

كانت شروط شكلية أو شروط  ان مع بعضهما في نفس الشروط سواءأنهما تشترك

 موضوعية .

الطوارئ ي تنظيم حالة " يحدد قانون عضو 79الفقرة الثالثة من المادة  إن 

ا النص وفي غياب هذ،الآن ا القانون لم يصدر لحد وحالة الحصار " حيث أن هذ

السابقة التي نظمت حالتي الطوارئ  التنظيمية النصوص إلىيتحتم علينا الرجوع 

       والحصار في فترة التسعينيات والتي عرفتها الجزائر قبل صدور دستور

سومان الرئاسيان المنظمان لحالة الطوارئ والحصار حيث باستقراء المر ، 1771

نلاحظ وجود اختلاف واضح بين الحالتين خاصة من حيث مفهوم كل حالة ودرجة 

 الخطورة .

ي ذ 01مؤرخ في  171-71الرئاسي رقم  فحالة الحصار وطبقا للمرسوم 

تتقرر ويعلن عنها عند حدوث  17711الموافق ل يونيو سنة  1911القعدة عام 

ذات صلة بالأعمال التخريبية والأعمال أو وقائع ر على الأمن الداخلي للدولة خط

كالزلزال الذي ضرب منطقة الأصنام  ، المسلحة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية

حيث تم الإعلان على المناطق المنكوبة من طرف رئيس ،سابقا ) الشلف( 

الثانية  لة الحصار للمرةوتم إقرار حا.  051ـ32الجمهورية بموجب المرسوم رقم 

التطبيق ،ثم  1733أكتوبر  25لك عقب أحداث  وذ 1733أكتوبر  21بتاريخ 

لك بعد الإضراب السياسي الذي وذ 171ـ71جب المرسوم الرئاسي رقم الأخير بمو
                                                           

        ددــــــع ،ج ر ،ارــــيتضمن تقرير حالة الحص 1661جوان 12مؤرخ في  161-61انظر :مرسوم رقم  1 

 .  1661جوان  16صادر في ، 66



ةكاساتهما على الحريات العامحالتي الطوارئ والحصار وانع الأولالفصل    
 

 
17 

التي احتجت على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية امت به الجبهة الإسلامية لانقاد ق

 .في الجزائر 

ة الحصار المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية يتم فيها نقل حال إن

ويخول  ،سلطات العسكريةمسؤولية حفظ النظام العام من السلطات المدنية إلى ال

لك اتخاذ جميع التدابير الة صلاحيات أمنية واسعة بما في ذه الحالجيش في هذ

يكون تقييد  ها وهناكانت علي عادة الحالة إلى ماالكفيلة للسيطرة على الأوضاع وإ

يجوز المساس بها في الظروف العادية لأنها تشكل  اكبر للحقوق والحريات التي لا

 . 1حريات دستورية 

المتضمن إعلان  99-70في حين انه وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

وان كانت حالة الطوارئ هي أيضا نظام استثنائي يمكن تطبيقه على ،حالة الطوارئ 

 أنفي كون  ،نه يختلف عن حالة الحصارلدولة بأكمله أو على جزء منه فإا إقليم

تبقى هي صاحبة الاختصاص  والولاة  الداخليةالمتمثلة في وزير  السلطات المدنية

وهي التي تتولى جميع المسؤوليات في الحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن 

وبالرجوع إلى المرسوم  عادية ، إذانت عليها في الظروف الك وإعادة الحالة إلى ما

نجد انه استند في إعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى الضرورة  99ـ70الرئاسي 

 إلى مجموعة من الأسباب نذكر منها.  الملحة

المساس أو التعدي على النظام العام وانتهاكه سواء على جزء من إقليم ـ 

رأت بان هناك سلطات المدنية إذا وهنا يجب على ال ، الدولة أو التراب الوطني كله

جميع التدابير الكفيلة بحفظ  اذعلى النظام والأمن العموميين التدخل واتخخطورة 

 واستتبابه.النظام العام 

ر المؤسسات التهديدات مهما كان نوعها التي تهدف إلى زعزعة استقرا -

لمواطنين ا المساس الخطير والمتكرر بأمن وممتلكات اوكذ ،وتعطيل أداء عملها

 المدني.وتهديد السلم 

نه المتضمن حالة الحصار نجد أ 171-71المرسوم الرئاسي  أنفي حين 

من التعديل  79بالإضافة إلى عنصر الضرورة الملحة المنصوص عليها في المادة 

 ،منه لأهداف إعلان حالة الحصار 20ارتكز مباشرة طبقا للمادة  0202الدستوري 

ا السير العادي الدولة واستعادة النظام العام وكذمؤسسات  وهي الحفاظ على استقرار

 للمرافق العمومية .

                                                           

"، 6161آيت قاسي حورية " الرقابة على الرقابة على الحالات الإستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة  1 

 . 1312،ص 1، عدد11الحقوق والحريات ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر ، مجلد  مجلة
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يختلف فيه اثنان في كلتا  ورغم أن مجال تضييق الحقوق والحريات لا

في حالة الحصار أشد منها في حالة الحالتين إلا أن تضييق مجال الحريات العامة 

سؤولية الحفاظ على الأمن لكون السلطات العسكرية هي التي تتولى م ،الطوارئ

 والنظام العام. 

سواء من ورغم كون حالة الطوارئ وحالة الحصار تختلفان عن بعضهما 

ا من حيث انتقال السلطات من وكذ ،و من حيث درجة الخطورةحيث المفهوم أ

ا في مجال تقييد وكذ ،لعسكرية بالنسبة لحالة الحصارالسلطة المدنية إلى السلطات ا

من التعديل الدستوري  79نه وباستقراء المادة مة كما سبق بيانه ، إلا أيات العاالحر

استند إلى مبرر أساسي  يميز بين الحالتين إذنجد المؤسس الدستوري لم  0202

 الحصار وهو الضرورة الملحة. أولإقرار رئيس الجمهورية حالتي الطوارئ 

 على الحريات العامةوالحصار  الطوارئحالتي  إعلانانعكاسات المبحث الثاني : 

واتخاذ ،والحصار من طرف رئيس الجمهورية  الطوارئإن إقرار حالتي 

ه الظروف غير المألوفة وغير العادية ، الإجراءات الاستثنائية لمجابهة هذالتدابير و

 بالنظروذلك سات على الحقوق والحريات العامة ،يترتب عليها آثار وانعكا

في مثل هذه الظروف من أجل الحفاظ على  الإدارة للسلطات الواسعة التي تتمتع بها

على  الطوارئانعكاسات حالة  إلىالأمن والنظام العام ، وسنتطرق في هذا المبحث 

وفي مطلب ثاني نتناول انعكاسات حالة الحصار  أولالحريات العامة في مطلب 

 على الحريات العامة .

  العامة لى الحرياتع  الطوارئ حالة  إعلان نعكاسات : ا الأولالمطلب 

وإعطاء  الطوارئالاستثنائية في حالة إعلان حالة  إن اتخاذ التدابير 

واستمرار المؤسسات  ،والنظام العام الأمنلحفاظ على كيان الدولة وحفظ ل الأولوية

، وسنتناول في هذا المطلب انعكاسات  للأفراديكون على حساب الحريات العامة 

 الطوارئالفردية في فرع أول ، ثم انعكاسات حالة على الحريات  الطوارئحالة 

 على الحريات الجماعية في فرع ثاني .

 .على الحريات الفردية   الطوارئ حالة انعكاسات الأول:الفرع 

والإجراءات المتخذة أثناء إعلان حالة الطوارئ من شأنها إن تطبيق التدابير 

في  الطوارئتطبيق حالة  لىإأن تمس بالحريات العامة للأفراد ، حيث بالرجوع 

 1770فيفري  21المؤرخ في  99-70الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

صلاحيات واسعة لوزير الداخلية على مستوى التراب الوطني  أعطىي والذ

التدابير  باتخاذالتوجيهات الحكومية  إطارفي  ،والوالي على امتداد تراب الولاية

من المرسوم السالف  21استتبابه ، حيث نصت المادة اللازمة لحفظ النظام العام و

 أيبوضع  أمربتوجيه  ليةوزير الداخلية والجماعات المحقيام  إمكانيةعلى  الذكر
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العموميين  والأمننشاطه يشكل خطورة على النظام العام  أنشخص راشد يتضح 

ار من بقر ي تنشأوالت،  الأمنعلى السير الحسن للمصالح العمومية في مراكز  أو

    91المادتين  لأحكاممخالف  الإجراءا يعد هذ ، ولداخلية في مكان محدد وزير ا

 . 0202لسنة  من التعديل الدستوري 99و 

كل  اتخاذللحكومة  99ـ70من المرسوم الرئاسي  23كما خولت المادة 

و  الطوارئجله حالة من أ أعلنت الذيلك لتحقيق الهدف التنظيمية وذ الإجراءات

وزير الداخلية والجماعات  يتخذا الخصوص وبهذ ،ثل في استتباب الوضعالمتم

 اتخاذلك عن طريق النظام العام واستتبابه وذالمحلية جميع التدابير الكفيلة بحفظ 

 .الطوارئمواد حالة  لأحكامقرارات ضبطية مقيدة للحرية وفقا 

وضع ب أوامر إصدارصلاحية  أعطتوالتي  25والمادة  29المادة  وكذلك 

 .على النظام العام شخص راشد يشكل خطورة  أي

على المستوى  لوزير الداخلية الطوارئالتي خولتها حالة ومن التدابير 

 .1وسلطة القيام بمايليالوطني وللوالي على مستوى تراب الولاية صلاحية 

 .وتوزيعها  الأولىالضرورة  ذاتوالسلع  الغذائيةتنظيم ونقل المواد  1

 الإقامة.المنظمة لغير المقيمين وفيه تقييد لحرية  الإقامةجل من أوضع مناطق  0

 أنرغم  ،معينة وأوقات الأماكنوالسيارات في  الأشخاصتحديد ومنع مرور  3

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  97حرية التنقل مكرسة دستوريا بنص المادة 

يتم تسخير العمال للقيام  لاسيما الفقرة الخامسة منهالسالف الذكر نه المرسوم أ كما

ا ويشمل هذ ،له و غير شرعي غير مرخص إضرابالمعتاد في حالة  طهمابنش

   المنفعة  ذاتالخاصة على تقدير الخدمات  أوالتسخير المؤسسات العمومية 

من  92مخالف للدستور لاسيما المادة  جراءالإا هذ أنوما يلاحظ هو  ،العامة

 .2"0202التعديل الدستوري 

من المرسوم  21جاءت به المادة  الذي الأخيريعاب على التدبير  كما

 أنبصفة استثنائية بالتفتيش نهارا وليلا بحجة  الأمرلاسيما الفقرة السادسة  99ـ70

صوص عليها في مثل هده المن الإجراءات إتباعاستثنائي ويستوجب  الأمر

من التعديل  93ادة لا يجوز دستوريا انتهاك حرمة المسكن طبقا للم إذ ،الحالات

إلا بقولها " تتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ولا تفتيش  0202الدستوري 

 ومن هنا يتبين لنا انه لا،مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة "  بأمر

                                                           

،       ج لان حالة الطوارئ المتضمن إع 1666فبراير  6المؤرخ في  22-66نظر :المرسوم الرئاسي رقم ا 1 

 .63/16/1666،الصادرة في  12رالعدد 
سة الحريات العامة دراسة مقارنة في الشريعة والقانون بوزيان عليان، اثر حفظ النظام العام على ممار 2

 .232، ص 6112،الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة وهران 
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     القانون وتحت ترخيص ومراقبة إطارفي  إلاالتفتيش  إجراءيمكن تفعيل 

صادر من القاضي  مكتوب ويكون إلا بأمريش يمكن التفت بحيث لا،القضاء 

 لك .المختص قانونا بذ

 على الحريات الجماعية  الطوارئحالة  انعكاسات :  الفرع الثاني

على الحريات الفردية فإن هذه  الطوارئبالإضافة إلى انعكاسات حالة 

ونقصد بالحريات الجماعية مجموعة  الإجراءات تمس بالحريات الجماعية كذلك ،

حتى يتمكن من  الأفرادريات التي تتطلب ممارستها انضمام الفرد لغيره من الح

 .1نفراديإبشكل  أويمكن له ممارستها لوحده  ولا ،ممارسة حرية معينة

 أثناء المتخذةوالتدابير  بالإجراءاتبعض الحريات الجماعية  تأثرتوقد 

المادة  إلى حيث بالرجوع 99-70بموجب المرسوم الرئاسي  الطوارئحالة  إعلان

المؤرخ في  320-70ا المرسوم والمعدلة بموجب المرسوم الرئاسي من هذ 23

تدابير لوقف نشاط كل  اتخاذفقرتين هما " يمكن  بإضافةلك وذ 2 11-23-1770

تصاصها غلقها مهما كانت طبيعتها واخ أوهيئة  أومؤسسة  أوجهاز  أوشركة 

و السير العادي أالعمومي  لأمنا أوالنظام العام  عندما تعرض هذه النشاطات 

ه التدابير بموجب قرار هذ وتتخذ ،المصالح العليا للبلاد للخطر " أوللمؤسسات 

ا التعديل الطعن فيها ، وما يعاب كذلك على هذ إمكانيةمع  أشهر 21وزاري لمدة 

غلق  إلى أدىهو الغموض وعدم الدقة حول المقصود بالمؤسسة والهيئة مما 

 .3الأفرادبالحقوق وحريات  مساسا شكل ماوهود المطابع والمساج

 إقليمياوزير الداخلية والوالي المختص  من المرسوم  29كما منحت المادة 

المؤقت طيلة قيام حالة  بالإغلاققرار  إصداربناءا على توجيهات الحكومة سلطة 

 أيكما تمنع ،طبيعتهاالاجتماعات مهما كانت  وأماكنلقاعات الترفيه  الطوارئ

ا هذ حيث يعد ،العمومية والطمأنينةبالنظام العام  الإخلالظاهرة يحتمل فيها م

بحرية الاجتماع المكفولة دستوريا  امساس 29جاءت به المادة  الذي أي الإجراء

حرية الاجتماع مظهر من مظاهر الممارسة الفعلية للحريات  أنباعتبار ، وقانونيا 

للممارسة وسيلة الرأي بحيث تعتبر كر و الف وخاصة حرية التعبير  الأخرىالعامة 

معينة  أفكارللتعبير عن  الأفرادلتقاء مجموعة من الجماعية لهذه الحريات وذلك بإ

 .4مناقشة موضوع ما أو
                                                           

  .33رابح سانة ، محاضرات في الحريات العامة دار بلقيس ، الدار البيضاء ، الجزائر ص  1 

 . 11عدد  ،الجريدة الرسمية انظر : 2 
قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارىء ومدى "ربي نجاح ، غضبان مبروك وغ 3

، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، كلية الحقوق  "تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر

 .31، ص  11، العدد  1والعلوم السياسية ،مجلد 
 . 21ص  ،مرجع سابق ، رابح سانة  4
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خاصة  ،99-70من المرسوم  21طبقا للمادة  الإضرابة تقيد حري كذلك

ن ار أفهو غير شرعي باعتب التنفيذيةغير المرخص من طرف السلطة  الإضراب

قد يشعل  إضرابتظاهر ناتج عن  أوالدولة تعيش ظروف غير عادية وكل تجمع 

من نفس المرسوم  23المادة  أما .العام لمساندة الفئة القائمة به الرأيالفتنة ويجلب 

الهيئات  أوحل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة  أوتعليق  إمكانية إلى أشارتفقد 

ا مارست نشاطات تعطل العمل الشرعي للسلطات ذقتضاء إالبلدية عند الا التنفيذية

الة تقوم السلطة الوصية ه الحذعارضت نشاطات تلك السلطات و في ه أوالعمومية 

وهو ما حدث في الجزائر بسبب ، تنفيذيةا الفراغ بتعيين مندوبيات بتعويض هذ

معارضة للنظام  أحزاب إلىتعنت ممثلي بعض المجالس المنتخبة المنتمون 

        بتاريخ أجريتنتائج الانتخابات التشريعية التي  إلغاءخاصة بعد  والسلطة

تدهورا في  أحدثمما ،  قاذللإن الإسلاميةوالتي فازت بها الجبهة ، 01-10-1771

من المرسوم  7تطبيق نص المادة  إلىاللجوء  إلىدفع بالسلطات  الأمنيالوضع 

فألحقت هذه التدابير آثار  ، العسكريةباستبدال القوات المدنية بالقوات  70-99

وانعكاسات بالغة على الحريات العامة لأن انتشار الجيش في الشوارع شكل وضع 

 .1غير مألوف وغير عادي  أثار الخوف والهلع لدى المواطنين

 الحريات العامــــة المطلب الثاني : انعكاسات حالة الحصار على 

ة الحصار على الحريات الفردية في فرع  في هذا المطلب انعكاسات حالنتناول 

 أول ، وانعكاسات حالة الحصار على الحريات الجماعية في فرع ثاني.

 ة ـــــــات الفرديـــار على الحريـــة الحصــــحال ات ــــانعكاس : الأولرع الفـــــ

 إنمن التدابير المتخذة في المرسوم الرئاسي المنظم لحالة الحصار ف انطلاقا

الحريات الفردية نجد الاعتداء على الاختصاص  مست التي الإجراءات أهممن 

 الإداريعلى الاعتقال  نصتمن المرسوم  29فالمادة  ،المقرر للسلطات القضائية 

على  جنة رعاية النظام العام التي تنشأل برأيمن طرف مصالح الشرطة مصحوب 

من التعديل  99المادة مخالف لنص  جراءالإ ، حيث يعتبر هذا مستوى كل ولاية

 إلايحتجز  أو ولا يوقفحد حيث نصت على " لا يتابع أ 0202نة الدستوري لس

 التي نص عليها ". للأشكالضمن الشروط المحددة بالقانون و طبقا 

الوضع  إجراءات باتخاذمنه  29ا المرسوم من خلال المادة كما سمح هذ

يرا على النظام العام وعلى شخص يكون نشاطه خط أيالجبرية ضد   الإقامةتحت 

ما يعني تقييد حرية التنقل  ،السير العادي للمرافق العمومية أوالعمومي  الأمن
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من التعديل  97نص المادة ل ةخالفوهذا فيه م إقامتهواختيار الشخص لموطن 

 .0202الدستوري لسنة 

عملية التفتيش ليلا  إجراءعلى  171ـ 71من المرسوم  29كما نصت المادة 

مخالف  إجراءالمساكن وهو  اخلالخاصة وكذا دأو العمومية  الأماكنهارا في ون

 الإجراءاتقانون  إلى بالإضافة 0202من التعديل الدستوري لسنة  93لنص المادة 

التي تمنع التفتيش ليلا بعد الساعة الخامسة مساءا وقبل الساعة الثامنة ،الجزائية 

 .1صباحا 

بدءا من الساعة العاشرة حتى الساعة كما تم فرض حضر التجول ليلا 

وكان المقصود بحضر ،من السلطات العسكرية  على قرارالخامسة صباحا بناء 

 أوالعمومية سواء كانت طرقات  الأماكنفي  الأشخاصالتجول هو منع وجود 

  سريان المهلة اللازمة التي حددتها السلطات أثناءلك ساحات عمومية وذ

 إلى الضرورة ين تدفعهم الذ الأشخاصلطة على ه الس، وفرضت هذالعسكرية

يشكل  إجراءوهو  ،يحوز على رخصة التنقل أنالتنقل خلال مهلة حضر التجول 

من التعديل الدستوري  97مخالف للدستور لاسيما المادة لحرية التنقل وخنقا 

0202 . 

ن تخطر المحاكم العسكرية بأ 171-71من المرسوم  11المادة  أشارتكما 

مهما كانت صفة  ةالدولمن أالتي ترتكب ضد  ةجنايات والجرائم الخطير بوقوع

    رقم  التنفيذيمن المرسوم  25تنص المادة  و،المتواطئين معهم  أومرتكبيها 

من  29المحدد لشروط تطبيق المادة  1771-29-05المؤرخ في  71-029

وكيل  إلىالموقوفون  الأشخاصعلى انه " يقدم  171-71المرسوم الرئاسي 

المشرع قيد السلطة العسكرية  أن إلىشير " ،ونالجمهورية العسكري المختص 

تدابير الاعتقال  اتخاذلك في حالة نظام العام وذبضرورة  استشارة لجنة رعاية ال

 .2الجبرية  للإقامة والإخضاع الإداري

 ةــــــات الجماعيــــار على الحريــحالة الحص عكاسات ان: ي ــــرع الثانـــــالف

سواءا على الحريات  الطوارئالحصار أشد خطورة من حالة  تعتبرحالة

 171ـ 71المرسوم الرئاسي رقم  إلىإذ بالرجوع ،الحريات الجماعية  أوالفردية 

فيها مساس  الإجراءاتنص على جملة من  قد  والمتعلق بتقرير حالة الحصار نجده

 منها مايلي : نذكربالحريات الجماعية 

على صلاحية السلطة العسكرية  الذكرمن المرسوم السابق  29ادة نصت الم

 أنهاومنع الاجتماعات والنداءات العمومية  التي يعتقد ،المنشورات  إصدارمنع 
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 اه المادة و خلافكما سمحت هذ ،واستمراره  الأمنالفوضى و تعرقل  بإثارةكفيلة 

و تكلف ات العسكرية أالجزائية بأن تجري السلط الإجراءاتلما نص عليه قانون 

داخل  كذلكالخاصة و  أوالعمومية  تلانهارا في المح أومن يجري التفتيش ليلا 

هنا فيما يخص الصلاحيات الممنوحة للسلطة  الإشارةتجدر حيث  المساكن،

 أنما دام  الإنابةوليس بسلطة الحلول ولا   بالتفويضيتعلق  الأمر أنالعسكرية 

التي يمكن للسلطة لال قرار التفويض المسائل الحكومة هي التي تحدد من خ

 .1العسكرية القيام بها

المؤرخ في  029ـ  71رقم  التنفيذيمن المرسوم  21كما نصت المادة 

من المرسوم المعلن عن تقرير  29يحدد شروط تطبيق المادة  الذي 05/21/1771

لط عليها ت حجز الوثائق التي يسحالة الحصار على " ويترتب على منع المنشورا

تصادر وتوضع تحت يد  ،الليل  أوساعة في النهار  أيمكان و  أيفي  الإجراءا هذ

تستعمل للتحريض على  أخرىوسيلة  وأيستنساخ سائل الطباعة والاو العدالة 

المكفولة  الرأيفيه مساس بحرية التعبير وحرية  الإجراءا ويعتبر هذ،الفوضى " 

ه الحقوق ، وهذ 0202الدستوري لسنة عديل من الت 50دستوريا طبقا لنص المادة 

لك حفاظا على انتهاكها من طرف قضائي وذ أمروالحريات يكون تقييدها بموجب 

الشكل فان تقييد الحقوق والحريات في  اوبهذ ،السلطات المخولة في حالة الحصار

مهامها المخولة لها  أداءتقييد السلطة القضائية في  إلىحالة الحصار قد تعدى 

قد  171ـ71المرسوم الرئاسي  أننجد  أخرىومن جهة هذا من جهة ، 2وريا دست

ممارسة حق  التنفيذيةللسلطة  أعطىتعدى على مهام السلطة التشريعية عندما 

 أوتلغيها  أون تعدل القوانين القائمة كـأتشريعية تدخل في ولاية البرلمان ، أعمالا

المرسوم " تتعرض للتوقيف عن من  27وهو ما تفسره نص المادة  ،ها تعطل نفاذ

 أو الأساسيمهما كان قانونها الجمعيات  تنفيذيكل النشاطات بواسطة مرسوم 

 أنا ما يفسر هذ "مخالفة للقوانين بأعمال أعضاؤها أوالتي يقوم قادتها  ،وجهتها

نون وتسمو على القانون العادي في حالة الحصار لها قوة القا التنفيذيةالمراسيم 

من التعديل  53ا مخالف لنص المادة وهذ،تدرج القوانين  لمبدأرق ا فيه خوهذ

بموجب قانون ي يكون الجمعيات والذ إنشاءالتي تحمي حق  0202الدستوري لسنة 

 .3قضائي بمقتضى قرار إلاعضوي كما لا تحل الجمعية 

                                                           

يتضمن اعلان حالة  1661يونيو سنة  12المؤرخ في  161ـ 61، من المرسوم رقم  13انظر: نص المادة  1 

 الحصار.
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المتضمن تقرير حالة  171ـ71من المرسوم  12تضمنت المادة  وقد

 نه " إذاليه المحليين بنصها على أممثشعب في  اختيار لحرية ال الحصار مساسا

عمل السلطات  إفشال، في تسيير المرافق العمومية أوحصل في مجال النظام العام 

معارضة صريحة من  أوة أو عرقلته بمواقف تجميدية مبيتالعمومية القانوني 

   أولتوقيفها تدابير  بشأنهاالحكومة  تتخذ،بلدية منتخبة  تنفيذية أومجالس محلية 

 حلها ".

 0202من التعديل الدستوري لسنة  23ه المادة تخالف نص المادة فهذ

عن طريق الاستفتاء  أيضاه السيادة " يمارس الشعب هذ لاسيما الفقرة الثالثة بقولها

 وبواسطة ممثليه المنتخبين "

السلطة العسكرية مجموعة من التدابير منها المنع المطلق  أصدرتكما 

لطرق و الساحات ومنع المسيرات و المظاهرات في ا ،عات و التجمهرللتجم

القانون المتعلق بالتجمعات  أنفي كل التراب الوطني رغم لك العمومية للمدن وذ

ه الحرية المقيدة بوسيلة الترخيص اهرات العمومية قد سمح بممارسة هذوالمظ

ة تقديرية واسعة في سلط للإدارة أنمما يعني  ،الإدارةالمسبق من طرف  الإداري

 الأفراديؤثر سلبا على ممارسة  وهذامن عدمه  ا الترخيص المسبقمنح هذ

بواسطة سلطتها التقديرية  الإدارةوحتى لا تتعسف  .لحرياتهم المكفولة دستوريا

ه الرخصة يجب على القاضي الامتناع عن منع هذ إلىودوافعها التي تؤدي بها 

 .الإدارة أعماللمراقبة  خليتد أن الإداري

قد سمحت بانعقاد  171ـ 71من المرسوم الرئاسي  11المادة  أنكما 

      الاختصاص للمحاكم العسكرية طوال حالة الحصار مهما كانت صفة

ا هذ أنرغم لك بذ إخطارهان يتم الدولة وأ بأمنا كانت ماسة خاصة إذ ،تكبيهامر

من نفس  10المادة  ا كانتإذالمحاكم العادية. و إلىالاختصاص مبدئيا يؤول 

ا المرسوم بمجرد انتهاء جميع التدابير التي حددها هذ إنهاءالمرسوم قد نصت على 

الجهات  أماملك المتابعات التي يكون قد شرع فيها استثنت من ذ فإنهاحالة الحصار 

 1و العسكريةالقضائية سواء العادية أ

ائية صارمة حالة الحصار حالة استثن أنه نستخلص مما سبق ــــــوعلي

وفي ،السلطة العسكرية  إلىانتقال السلطة فيها من السلطة المدنية  إلى بالنظر 

 أوالنقل الضبطية الواسعة الماسة بالحريات العامة سواء حرية  هاـــــــــإجراءات

 إجراءاتوهي  ،حرية التجمعات والمظاهرات السلمية أوحرمة المسكن  أوالتعبير 

 أن  كما .ائية والحفاظ على النظام العام ومرافق الدولةمبررة بالضرورة الاستثن

الدستور ومبادئه  أحكامالنصوص المنظمة لحالة الحصار فيها مساس وخروج عن 
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المشروعية  ومبدأالفصل بين السلطات  ومبدأ الأفرادحماية حقوق و حريات  كمبدأ

الصادرة  والقرارات الإجراءات إن  إلى الإشارةوتجدر ،تدرج القوانين ومبدأ

تخضع لرقابة  إداريةحالتي الطوارئ والحصار تعتبر تصرفات  إعلان إلى استنادا

 .1المختص الإداريالقاضي 

                                                           
 .21غربي احسن  ،مرجع سابق،  ص  1
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والحصار  الطوارئوحالة الحرب عن حالتي  الاستثنائيةتختلف الحالة 

ة يصيب مؤسسات الدول أنطة بالخطر الذي يوشك لطبيعتها الخاصة المرتب

وقد يصل هذا  ،للحالة الاستثنائيةبالنسبة سلامة ترابها  أو استقلالها أوالدستورية 

 الأمميقع طبقا لترتيبات ميثاق  أنيوشك أو العدوان الفعلي على البلاد  إلىالخطر 

المتحدة بالنسبة لحالة الحرب ، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وتصاعد مدة 

خول المؤسس الدستوري  ،دولة ونظامها الدستوريالخطر ودرجة تأثيره على ال

تخاذ عة لرئيس الجمهورية لإصلاحيات واس 0202بموجب التعديل الدستوري 

إجراءات وتدابير أكثر صرامة بهدف احتواء الوضع والسيطرة على هذه الظروف 

الخطيرة التي تترتب خاصة  الآثارتمر بها الدولة وكذلك  أنالتي يمكن  المألوفةغير 

وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين ، مبحث أول نتطرق فيه  ،لى الحقوق والحرياتع

وحالة الحرب، ومبحث ثاني نتطرق فيه إلى  الاستثنائيةإلى مفهوم وتنظيم الحالة 

 وحالة الحرب على الحريات العامة . الاستثنائيةالحالة  انعكاسات

 الحرب  الحالة الاستثنائية وحالة: مفهوم وتنظيم  الأولالمبحث 

تعتبر الحالة الاستثنائية وحالة الحرب من بين أخطر الحالات الاستثنائية           

يصيب  أنالتي يقررها رئيس الجمهورية نتيجة خطر وشيك الوقوع يوشك 

   سلامة ترابها بالنسبة للحالة  أواستقلالها  أوالمؤسسات الدستورية للدولة 

 73لك طبقا للمادة يقع وذ أنيوشك  أوى البلاد وقوع عدوان فعلي عل أو،الاستثنائية 

مفهوم  إلىوعليه سنتطرق  ، 0202 لسنة من التعديل الدستوري 122والمادة 

  لى مفهوم وتنظيم حالة الحرب في( وإ أول) مطلب   وتنظيم الحالة الاستثنائية في

 ) مطلب ثاني (.

 ( ضوابطها ة وتنظيمها )ـة الاستثنائيـوم الحالـمفه الأول:ب ــالمطل

قر التعديل لدولة وسلامة ترابها واستقلالها أنظرا لجسامة الخطر المهدد ل        

مراعاة مع  ذلك الحالة الاستثنائية و إعلانلرئيس الجمهورية  0202الدستوري 

الحالة  إعلانالشكلية والموضوعية التي جاء بها المؤسس الدستوري قبل  الإجراءات

( وقيود  أولمفهوم الحالة الاستثنائية في  ) فرع  إلىطرق وعليه سنت،الاستثنائية 

 الحالة الاستثنائية في ) فرع ثاني (.

 مفهوم الحالة الاستثنائية : الأولالفرع 

 أنالظروف غير العادية التي يمكن  أهمباعتبار الحالة الاستثنائية تشكل أحد         

ها وإجراءات تقريرها إذ تمر بها الدولة سنوضح مفهومها من خلال شروط قيام

الحالة  أننجد  ،0202من التعديل الدستوري لسنة  73نص المادة  إلىبالرجوع 

تقريره رئيس الجمهورية عند حدوث  مألوف يلجأ إلىالاستثنائية تعد إجراء غير 

وهي  ،ترابها  ةخطيرة تهدد كيان الدولة ومؤسساتها واستقلالها وسلامة وحد أوضاع
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وتم تنظيمها في صلب  ، الحرب والحصار وحالة الطوارئ حالة تتوسط حالتي

عليه في حالتي  ما هو الحاللقوانين أخرى مث دون  النص عليها فيالدستور 

 .1 الحصار أو الطوارئ

فإن المؤسس   02022من التعديل الدستوري  73حيث أنه وطبقا للمادة 

يرها من صلاحيات وتقد الدستوري لم يحدد مفهوم الحالة الاستثنائية  وترك تفسيرها

من الدستور إقرار الحالة الاستثنائية  73يمكنه بموجب المادة ذ إ ،رئيس الجمهورية 

 أويصيب مؤسساتها الدستورية  أنك يوشمتى قدر أن البلاد مهددة بخطر داهم 

يمكن لرئيس الجمهورية  الذيالمعيار المعتمد  أنأي ،استقلالها أو سلامة ترابها 

الحالة الاستثنائية المخولة له دستوريا هو وجود  إعلانفي تقرير  الاعتماد عليه

يميزها  ا ماوهذ ،خطر يهدد بشلل المؤسسات الدستورية واستقلالها وسلامة ترابها

يكون هذا الخطر وشيك الوقوع  أنويجب  والحصار ، الطوارئعن حالتي  كذلك

 أمامبحيث لم يبق  ،السائدة  الأمنيةلك من خلال الملابسات والظروف ويستشف ذ

لك مع مراعاة القيود ، وذالحالة الاستثنائية  إعلانضرورة  إلارئيس الجمهورية 

 ها.لإقرارالموضوعية والشكلية 

 ة ـــة الاستثنائيــود الحالـــقي الفرع الثاني :

إلا انه ونظرا  ،تعود سلطة إعلان الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية

يترتب على هذا الاتساع من آثار  أنوما يمكن  بها،يتمتع لسلطات الواسعة التي 

يشترط توافر مجموعة من الشروط الموضوعية  الأفراد،على حقوق وحريات 

 الاستثنائية.والشكلية حتى يمكن إقرار الحالة 

 ة ـــود الموضوعيــالقي أولا :

وحتى يكون  0202من التعديل الدستوري  73من خلال قراءة المادة  

 المذكورةالحالة الاستثنائية لا بد من توافر الشروط  إعلانرئيس الجمهورية  نبإمكا

القيود الموضوعية  أوه الشروط الموضوعية هذ ،على سبيل الحصر 73في المادة 

 أويصيب المؤسسات الدستورية للبلاد  أنتتمثل في وجود خطر داهم يوشك 

طة التقديرية الواسعة لرئيس السل من وهي شروط تقيد.سلامة ترابها  أواستقلالها 

 الاستثنائية.الحالة  إعلانالجمهورية في 

 

 

 

                                                           

سديرة محمد علي ،الحالات الاستثنائية في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة  1  

 .30 ، ص 6112ـ6113لحقوق ، الجزائر ، بن عكنون، كلية ا

 .  6161من التعديل الدستوري  62انظر :المادة  2 
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 وجود خطر  ـ1

يقصد بالخطر في معناه القانوني كل حالة واقعية تندر بضرر يصيب  

نه والخطر يفترض وجود ما من شأ 1الانقراض أومصلحة حيوية فيهددها بالزوال 

ويجب  يصعب جبرها ، الأقلعلى  أونتائج يستحيل  إلىيؤول  أنعند عدم التدارك 

مصطلح داهم يعني  أنعلى وشك التحقيق كما  أويتحقق  بدأا الخطر قد يكون هذ أن

ويكون  ،والمتوقعة والمألوفةالمخاطر العادية  إطارومفاجئ يخرج عن  طارئ

وشيك الوقوع بما يفيد  وجود مؤشرات ووقائع  أووصف الخطر بكونه خطرا داهما 

يكون  أي ،2لمواجهته  التدخلالخطر حال وداهم ، يتطلب  أنكد تؤ وحقيقةثابتة 

و اثر ى حين غرة ويستحيل تداركه ويكون ذعل ويأتيخطر غير متوقع ومباغت 

 استقلال البلاد وتهديد وحدتها وسيادتها . أويهدد مؤسسات الدولة الدستورية 

ل من التعدي 73شترط المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة وقد إ

 لإعلان كأساسوشيك الوقوع لكي يعتد به يكون الخطر داهما  أن 0202الدستوري 

 إلىلك يتحول بذ لأنهوقع وانتهى فعلا،  الذيفلا يعتد بالخطر  الاستثنائية،الحالة 

 .3واقعة مادية يمكن مواجهتها بالطرق العادية

قد ف الذكرالسابقة  73فالمؤسس الدستوري الجزائري طبقا للمادة  وهكذا

الحالة الاستثنائية حتى ولو لم  إعلانلرئيس الجمهورية حق امتلاك سلطة  أعطى

 0202التعديل الدستوري من  73يكفي حسب نص المادة ويكن الخطر حالا وآنيا ، 

حيث أن رئيس الجمهورية هو وحده دون سواه خطر وشيك الوقوع ا الأن يكون هذ

يصيب  أنيوشك داهم  لأخيراا كان هذيحدد جسامة الخطر وفيما إذا  الذي

 .4سلامة ترابها أواستقلالها  أوالمؤسسات الدستورية للدولة 

الوقت الكافي  إعطاءيكون الخطر وشيك الوقوع هو  أن اشتراطوالحكمة من 

وتدابير احترازية مسبقة  الإجراءات اتخاذلرئيس الجمهورية حتى يكون في وسعه 

 الوطن وحامي الدستور . وسلامة الأمةباعتباره الساهر على وحدة 

درجة  أيةلم تشترط  0202من التعديل الدستوري  73المادة  أنورغم 

    ي بموجبه يقرر رئيس الجمهورية إعلان الحالة جسامة في الخطر والذ

وجود خطر  أساسإلا انه يمكن اعتبار درجة الجسامة مفترض على  ،الاستثنائية

                                                           

  1 سديرة محمد علي ، مرجع سابق ، ص 16.
 .16سعيد بوالشعير ،مرجع سابق  ،ص  2
 16هاملي محمد ، مرجع سابق ، ص  3
 .13هاملي محمد ، مرجع سابق ،ص  4
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وحدتها  أويقضي على استقلالها الوطني  أول المؤسسات الدستورية للدولة يهدد بش

 .1الترابية يعتبر خطرا جسيما

 0202من الدستور  73لا يمكن لرئيس الجمهورية تفعيل المادة  غير أنه

واستعمال سلطاته الاستثنائية إلا في حالة كون الخطر داهما ، كنشوب حرب أهلية 

التمرد ، أو عصيان مدني طابع  يأخذأو قيام إضراب عام  أجنبيةداخلية أو مع دولة 

 أو عسكري .

أنه قد تم الاعتماد من طرف المؤسس الدستوري على  إلى الإشارةوتجدر 

الحصار أو الحالة  أو الطوارئحالة  إلىفكرة الخطر الداهم سواء في اللجوء 

الاستثنائية ، لكن مع اختلاف في موضوع التهديد من الخطر الداهم ، ففي حالة 

من التعديل  79ر فالمصلحة موضوع التهديد طبقا للمادة أو الحصا الطوارئ

والنظام العام وحسن سير  الأمنتكمن في الخطر الداهم على  0202الدستوري 

المرافق العامة بينما في الحالة الاستثنائية يستهدف التهديد المؤسسات الدستورية في 

 .2الدولة أو استقلالها ووحدة ترابها

  محل الخطر المحددة دستوريا ـ الموضوعات الدستورية2

نجد أنه لا يكفي  0202من التعديل الدستوري  73نص المادة  إلىبالرجوع 

 داهم وشيك الوقوع حتى يقرر رئيس الجمهورية إعلان الحالة خطرأن يكون هناك 

    وشيك الوقوع أحد  ا الخطر الداهمبل لا بد أن يصيب هذ ،الاستثنائية

على سبيل الحصر وهي  الذكرالسابقة  73مادة الموضوعات التي حددتها ال

أو استقلال البلاد أو سلامة ترابها ويستوي أن يكون الخطر  3المؤسسات الدستورية 

 . المذكورةالموضوعات  إحدى إلىداخليا أو خارجيا مادام يصيب أو يتعرض 

ويقصد بالمؤسسات الدستورية تلك التي ورد النص عليها في صلب الدستور 

وبالمقابل تستبعد ، 4الجمهورية والبرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية كرئاسة 

 كل مؤسسة تابعة للدولة غير منصوص عليها في الدستور. 73المادة 

الدولة ، أي حماية  لإقليمالسلامة المعنوية  هواستقلال البلاد أما فيما يخص 

تستهدف اقتطاع  ةداخليمن اضطرابات  كحمايتها 5البلاد والحفاظ على سيادتها 

، أما  هاإقليمأو عصيان يحول دون ممارسة السلطة لسيادتها على  إقليمهامن  أجزاء

 إقليمهاسلامة  أيبالنسبة لسلامة تراب الدولة فالمقصود به السلامة المادية للوطن ، 

                                                           
ئل التعبير المؤسساتي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  فوزي أو صديق ، النظام الدستوري الجزائري ووسا 1

 .23،ص  611

 2 ـ بولكوان اسماعيل ،مرجع سابق ،ص 113.

 3 ـ عز الدين بغدادي ،المرجع السابق ، ص122.
 . 22ـ غربي أحسن  ، مرجع سابق ، ص   4
 . 19  ـ هاملي محمد ، مرجع سابق ، ص 5
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 إلىلك جع ذ، وير الأجنبيالغزو  أوأو مساس بجزء منه كالعدوان  اعتداءمن كل 

نص  أنيدع مجالا للشك  ا مما لايرية الواسعة لرئيس الجمهورية وهذالسلطة التقد

وعدم التحديد  1جاءت بصيغة العموم  0202من التعديل الدستوري  73المادة 

ه الصياغة غير الدقيقة تعطي الخطر الداهم وشيك الوقوع فهذ لأوصافالدقيق 

بته لإحدى ا مدى إصار نوع الخطر وكذلرئيس الجمهورية حرية أكبر في تقدي

ا يرتب ، وهذ الذكرالسالفة  73الموضوعات المحددة على سبيل الحصر في المادة 

اعتراف من طرف المؤسس الدستوري بسلطة تقديرية واسعة لرئيس الجمهورية في 

لعبارة  73فاستعمال المادة  القرار الاستثنائي ونوعه ومجاله ،اختيار مضمون 

 نأيمكن ، 2ي عبارة عامة وغير واضحةيصيب مؤسساتها الدستورية ه أنيوشك 

الحالة الاستثنائية سواء ترتب  إعلانيجوز لرئيس الجمهورية  بأنهيفهم من قراءتها 

المادة لم  أنلك ، كما لم يترتب ذ أمالخطر تعطيل السير العادي للسلطات العامة 

 إقرارمعنى التوقف هل يكفي توقف مؤسسة دستورية واحدة حتى يمكن  إلىتشر 

 أداءلا بد من تعطل جميع المؤسسات الدستورية في الدولة عن  أمحالة الاستثنائية ال

يتضح أن  الدستوري من التعديل 73المادة  نصبالتمعن في  هأنمهامها . غير 

 أنالحالة الاستثنائية بمجرد  إعلانخول لرئيس الجمهورية  المؤسس الدستوري

 وصلاحياتها.سة مهامها المؤسسات الدستورية عن ممار إحدىعلى  يتعذر

يصيب الخطر جميع المؤسسات  أنينتظر رئيس الجمهورية  أنمكن ي لا إذ

 الاستثنائية.الدستورية حتى يعلن الحالة 

 ثانيا : القيود الشكلية 

لتقرير الحالة الاستثنائية وضع المؤسس الدستوري جملة من الشروط والقيود 

الحالة  إعلانوالتقيد بها قبل  جراءهاإالشكلية والتي يلزم على رئيس الجمهورية 

 ه القيود تتمثل في :هذ 3الاستثنائية 

  الاستثنائيةالحالة  إعلانمدة ـ  1

الحالة  إعلان وإقرار  أنالدساتير السابقة وتعديلاتها نجد  إلىبالرجوع 

 أنالاستثنائية غير مقيدة بظرف زمني أو مدة زمنية معينة أو محددة مسبقا ، أي 

مرتبط بزوال  وإنماعن الحالة الاستثنائية ،  الإعلانمدة لا يورد في قرار تحديد ال

التعديل الدستوري الجديد لسنة  أن. غير  4الحالة الاستثنائية لإنهاء الظرف الخطير 

الحالة  إقرارجاء مخالف للدساتير السابقة وتعديلاتها في تحديد مدة  0202

                                                           

  .123ـ 122ص ، ـ عز الدين بغدادي ، مرجع سابق ، ص ـ 1 

  .13ـ هاملي محمد ، مرجع السابق ، ص 2 

 .31ـ صديق سعوداوي ، مرجع سابق ،ص 3 

النشر            عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، دار هومة ، للطباعة و 4 

 .322، ص  6116،
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 0202من التعديل الدستوري  73لمادة ا ماجاءت به ايوما وهذ 12الاستثنائية ب 

ا كانت البلاد الجمهورية الحالة الاستثنائية إذ بقولها " يقرر رئيس الأولىالفقرة 

سلامة  أواستقلالها  أويصيب مؤسساتها الدستورية  أنمهددة بخطر داهم يوشك 

  ،ثنائيةالحالة الاست إقرارمدة تحديد ل أولا هو ا يكون هذوبهذ ،يوما " 12ترابها لمدة 

الحالة الاستثنائية ومن ثمة قيد  إقراروحسن فعل المؤسس الدستوري بتحديده لمدة 

 . الأفرادالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية كما تعتبر كضمانة لحقوق وحريات 

الحالة الاستثنائية إذ  لإعلانيوما كحد أقصى  12وحدد المؤسس الدستوري مدة 

 1يوما  12يوما بينما لا يمكن إعلانها لمدة تزيد عن  12قل من لمدة أ إعلانهايمكن 

يصيب المؤسسات  أنيوشك  الذيوهي مدة معقولة وكافية نظرا لقيمة الخطر الداهم 

 باتخاذكفيلة  كذلكأو سلامة تراب الدولة ، وهي مدة  استقلالها أوالدستورية 

التي تهدد الخطيرة  الأوضاعه لاستثنائية من أجل السيطرة على هذا الإجراءات

 . الأمةالمؤسسات الدستورية واستقلال 

التي 0202من التعديل الدستوري  5فقرة  73نه وطبقا للمادة أ إلى الإشارةوتجدر 

بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي  إلا" لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية  تنص

هل تكون أقل من  ،ده المادة لم تحدد أيام التمدين هذإرلمان المجتمعتين معا " الب

وعليه يمكن القول  ، الأصليةتكون أكثر من المدة  أميوما  12وهي  الأصليةالمدة 

أو  الطوارئن مدة تمديد الحالة الاستثنائية نفس ما أثير بمناسبة تمديد مدة حالة بشأ

الحصار ما عدا ما تعلق بشرط نصاب الموافقة البرلمانية لممثلي الشعب بالنسبة 

أو الحصار يشترط  الطوارئففي حالة  ،2 الأمةعبي الوطني ومجلس للمجلس الش

البرلمانية  الموافقة 0202من التعديل الدستوري  79المؤسس الدستوري طبقا للمادة 

من نفس التعديل  73أما الحالة الاستثنائية فطبقا للمادة  لغرفتين مجتمعين معا،

 معين معا .تشترط موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجت

لو أن المؤسس الدستوري كان أكثر دقة في عملية تمديد مدة  حبذاالخصوص  وبهذا

الممدة  فترةالة الاستثنائية بتحديد أيامها وأن يشرك البرلمان في تحديد القرار الحإ

من طرف  المتخذةلك نظرا لخطورة الظرف الاستثنائي والتدابير وذ، الأصليةللفترة 

طابع  ذاتن كانت تدابير ، حتى وإ الأفرادحقوق وحريات  رئيس الجمهورية على

 وقتي . 

 استشارة الهيئات الدستورية  2

رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية  استشارةوتتمثل في 

والحصار وقد  الطوارئحالتي  إعلانوهي نفس المؤسسات التي يتم استشارتها قبل 
                                                           

  1 ـ غربي احسن ، مرجع سابق ، ص 22.

  2ـ قرانة عادل ، النظم السياسية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،الجزائر ، ص 105.
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المؤسس الدستوري قبل  ألزمهاالشكلية التي  في دراسة القيود إليهاسبق التطرق 

 الحصار . آو الطوارئحالة  إعلان إلىلجوء رئيس الجمهورية 

 للأمن الأعلىالمجلس  إلىالاستماع  3

الحالة  إعلانقبل  ،حيث ألزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية 

هو الحال  كما ،وليس الاجتماع به للأمن الأعلىالمجلس  إلىالاستثنائية الاستماع 

 الاجتماعحصار ، فالفرق واضح بين مصطلح ال آو الطوارئحالة  إعلانقبل 

لآراء المختلفة بعين الاعتبار ا والأخذ الأوضاعأدق لتقييم  فالاستماعوالاستماع ، 

والعسكرية، مما ينير الطريق أمام  الأمنيةبوضوح للملابسات والظروف  لأعضاءل

 بالأوضاعيراه مناسبا ويجعله أكثر دراية  الذيالقرار اتخاذرئيس الجمهورية في 

 .1السائدة

 مجلس الوزراء  إلىالاستماع ـ 4

فعلى رئيس الجمهورية قبل  0202من التعديل الدستوري  73طبقا للمادة 

 وأ الطوارئمجلس الوزراء على خلاف حالة  إلىالحالة الاستثنائية الاستماع  إعلان

رئيس الحكومة حسب الحالة طبقا للمادة  وأ لأولاالحصار التي يستشير فيها الوزير 

 من أعضائهرئيس الجمهورية و يرأسهمن نفس التعديل ومجلس الوزراء  79

 إلى طلاعجل الارئيس الجمهورية من أ إليهيستمع حيث والوزراء ،  الأولالوزير 

من جميع .  2وتقاريرهم المفصلة عن معطيات الوضع  لأعضائهالمختلفة  الآراء

يجابية والسلبية داخليا  ق منها بتقدير الموقف ونتائجه الإه وخاصة ما تعلجوانب

بكل الظروف  وإلمام وإحاطةا المجلس من دراية هذ لأعضاءوخارجيا ، نتيجة لما 

من  3السياسية  للدولة  آوالاقتصادية  وأوالملابسات سواء من الناحية الاجتماعية 

تساعده  الآراءبجملة من  الإحاطةة من ه المعطيات يتمكن رئيس الجمهوريخلال هذ

ا تقرير مدى ملائمة تقرير الحالة وكذ والأوضاعيتناسب  الذي القرار اتخاذعلى 

 الاستثنائية من غيرها . 

من التعديل  73رئيس الجمهورية وطبقا للمادة  نأ لىإ الإشارةوتجدر 

رئيس غرفتي  الحالة الاستثنائية مجبر على استشارة إقراروقبل  0202الدستوري 

ومجلس  للأمن الأعلىالمجلس  إلىالبرلمان ورئيس المحكمة الدستورية والاستماع 

ه الاستشارات برأيهم ، إلا أنه لا يمكن إنكار أهمية هذ الأخذ إلزاميةالوزراء دون 

الحالة الاستثنائية مع رفض هذه الجهات  إقرارمن غير الممكن الدخول في  لأنه

                                                           
  .399سعيد بوالشعير، مرجع السابق ،ص  1
 . 636مصطفى كمال و معزوزي علي،مرجع سابق ،ص 2

  3 عز الدين بغدادي ، مرجع سابق ، ص 122.
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بسبب المركز  الآراءورية معنويا لا يستطيع تجاهل هده لك ، وان رئيس الجمهلذ

 .1يحتله وعلاقته بالشعب  الذي

  للأمةتوجيه خطاب ـ  5

من طرف رئيس الجمهورية يعتبر من الشروط  للأمةإن توجيه خطاب  

 73والتي نصت عليها المادة  0202جاء بها التعديل الدستوري  المستحدثة التي

إجراء شكليا يخبر بموجبه رئيس  للأمةلخطاب ، ويعتبر توجيه ا 23فقرة 

 الذيالحالة الاستثنائية . والمغزى  إعلان إلىبقراره في اللجوء  الأمةالجمهورية 

والدوافع  الأسبابالشعب وتبيان  إعلاما الشرط هو الدستوري من هذ قصده المؤسس

 إخطارهمبهدف تهيئة الشعب عن طريق  2الحالة الاستثنائية  إعلان إلىالتي أدت 

 أولك بمجابهة التهديدات الاستثنائية ، وذ الأنظمةتطبق  اللجوء التيبضرورة 

يعد وسيلة قانونية لنقل تبريرات  للأمة، وتوجيه خطاب  بالأمةالمحدقة  الإخطار

الحالة الاستثنائية واهم التدابير  أقرار إلىرئيس الجمهورية وسبب لجوءه 

 ام عقب توجيه هدا البيان .الع الرأي أمام والإجراءات المتخذة

 الاجتماع الوجوبي للبرلمان  6

فان اجتماع البرلمان  0202من التعديل الدستوري  73بحسب نص المادة 

نائية من قبل رئيس عن الحالة الاستث الإعلان عندوجوبا حتمية لا بد منها 

 تكون الدولة مهددة بخطر داهم أنلا يمكن ومن غير المعقول  الجمهورية ، إذ

اجتماع البرلمان ، إذ  إجازة أورلمان في عطلة بال أعضاءوشيك الوقوع ونواب و 

لك حتى يبقى نواب الشعب على يعتبر أكبر من ضرورة وذ بذاتفي هدا الوضع 

ا علمنا أن هدا الاجتماع خاصة إذ 3الخطيرة الأوضاعدائم ومستمر على هده  إطلاع

لاستثنائية ، غير أن المؤسس لم الوجوبي للبرلمان يظل مستمرا طوال الحالة ا

لتشريعية في دور للمؤسسة ا وأييوضح ماهو الهدف من هدا الاجتماع الوجوبي؟ 

يشارك رئيس  أنالبرلمان ليس مخولا دستوريا  أنعلمنا هده الفترة ، خاصة إذ 

 حق عرضها عليه . أوالتدابير الاستثنائية  اتخاذالجمهورية في 

عبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية وان مسالة حل المجلس الش أنكما 

كانت مستبعدة في مثل هده الظروف الخطيرة إلا أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع 

رئيس الجمهورية من حل المجلس الشعبي الوطني وبالتالي لا يتحقق شرط 

 الاجتماع الوجوبي للبرلمان .

 

                                                           

  1سعيد بوالشعير ، مرجع سابق ، ص 322 .

  2 عبد الله بوقفة ،مرجع سابق، ص 336.

  3 عبد الله بوقفة ، مرجع سابق ، ص ـ ص 316ـ313.
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 الاستثنائية نطاق سلطة رئيس الجمهورية في الحالة  المطلب الثاني :

المؤسس  أننلاحظ  0202من التعديل الدستوري لسنة  73استقراء المادة ب

للحالة الاستثنائية  إقرارهالدستوري خول لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة عند 

الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال  الإجراءات اتخاذلك بغرض ذو

 مهورية .والمؤسسات الدستورية في الج الأمة

وسنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ، الفرع الأول مدى سلطة رئيس 

الجمهورية في التعطيل الكلي أو الجزئي للدستور ، الفرع الثاني إمكانية التشريع 

وعرض  الاستثنائيةالحالة  انتهاء، الفرع الثالث  الاستثنائيةبأوامر في الحالة 

 ة الدستورية .القرارات المتخذة أثناءها على المحكم

  الجزئي للدستور أومدى سلطة رئيس الجمهورية في التعطيل الكلي   الأولالفرع 

لقد اختلف فقهاء القانون الدستوري بخصوص امتداد سلطة رئيس  

 اتخاذه أثناءجزء منه  أوتعطيل الدستور  إلىالجمهورية في الحالة الاستثنائية 

جميع  اتخاذرئيس الجمهورية يملك سلطة ن بأ رأىللتدابير الاستثنائية فمنهم من 

لك أو عطل أحكام في الدستور التي يراها مناسبة حتى وان خالف ذ 1القرارات

 أخرى إجراءات اتخاذ بإمكانها كان رئيس الجمهورية إذ بأنه رأىومنهم من 

جزء منه يعد تجاوزا في  أوتعطيل الدستور  أو بإيقاففان قيامه  الأزمةلمواجهة 

 لطته .استخدام س

 أننجد  0202من التعديل الدستوري  73لك وباستقراء المادة وتأسيسا على ذ

جزئيا خلال  أورئيس الجمهورية لا يملك سلطة تعطيل الدستور سواء كان كليا 

الحالة الاستثنائية  إعلانن الباحثين يرون بأن بعض أرغم  الاستثنائية.سريان الحالة 

 73ببعض نصوص الدستور ، فالمادة تخول لرئيس الجمهورية وقف العمل 

الاستثنائية بالمحافظة على  الإجراءات اتخاذتقيد الرئيس عند  أعلاه المذكورة

والمؤسسات الدستورية وسلامة ترابها حيث تضمنت  المادة عبارة "  الأمةاستقلال 

ه هذ أنوالمؤسسات الدستورية " حيث  الأمةتستوجبها المحافظة على استقلال 

، ثم 2جزء منه  أورئيس الجمهورية في تعطيل الدستور  أمامشكل مانعا ت الأهداف

الحالة  إعلانتنص على ضرورة اجتماع البرلمان وجوبا قبل  73أن المادة 

 أوا الشرط لا يتحقق في ظل تعطيل العمل بالدستور هذ أنالاستثنائية مما يدل على 

 تعطيل جزء منه 

                                                           

  1 هاملي محمد ، مرجع سابق ، ص17.
  2 غربي احسن ، مرجع سابق ، ص 97.
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المؤسس الدستوري  إرادةفإن  73ما يستشف من نص المادة  وعليه

الدستور حتى في ظل الحالة  بأحكامرئيس الجمهورية  إلزام إلىالجزائري تنصرف 

 يتخذهاالتي  والإجراءاتلك فإن التدابير ذمن  وأكثر الأساسا الاستثنائية، وعلى هذ

 إلىلم تهدف  أنالحالة الاستثنائية تكون غير دستورية  أثناءرئيس الجمهورية 

 أووالمؤسسات الدستورية فما بالك بتعطيل الدستور  الأمةاستقلال  المحافظة على

تخول لرئيس  0202من التعديل الدستوري  190المادة  أنجزء منه ، ثم 

عن  غنىفي الحالة الاستثنائية مما يجعله في  بأوامرالجمهورية سلطة التشريع 

ه الحالة لا يعني هذالتشريع في  أنوقف العمل به كما  أوتعطيل الدستور  إلىاللجوء 

لك . لذ1يرى البعضعن ممارسة سلطاته التشريعية كما  إزاحته أوالبرلمان  إبعاد

العادي ،  ه وليس في السياق قفي سيا 73المادة  أييقرا النص الدستوري  أنينبغي 

يتصرف وفقا للحالة الاستثنائية  أنلك أن رئيس الجمهورية يجب عليه ذ إلىضف 

 .2سياق يجعله مسؤولا سياسيا وشعبيا ودستورياخروج عن هدا ال وأي

  في الحالة الاستثنائية بأوامرالتشريع  إمكانية الفرع الثاني 

من التعديل  190لقد منح المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة 

نائية ، لرئيس الجمهورية في الحالة الاستث بأوامرسلطة التشريع  0202الدستوري 

في  بأوامريشرع  أن" يمكن لرئيس الجمهورية  5ف 190حيث جاء في المادة 

ما يستخلص من  أنمن الدستور " حيث  73في المادة  المذكورةالحالة الاستثنائية 

ه المادة أن سلطة التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية سلطة يقرها هذ

للبرلمان بغرفتيه ، وسلطة رئيس  أصيلةرغم أن التشريع سلطة  3الدستور

ترد عليها قيود منها ما  وإنماليست سلطة مطلقة  بأوامرجمهورية في التشريع ال

 ذاتهالتشريعية ومنها ما يتعلق بالظرف في حد  الأوامر إصدار بإجراءاتيتعلق 

 .4صدراهاومنها ما يتعلق بالغاية من إ

 التشريعية الأوامرإصدار  إجراءاتـ من حيث  ولا أ

 الأوامرفإن إصدار  0202من التعديل الدستوري  190طبقا للمادة  

غيره مهما  خرد آالتشريعية مقرر لرئيس الجمهورية دون غيره ولا يمكن تصور أح

ا الاختصاص من ذلك أن هذ الأكثر، بل و  التنفيذيةكانت مرتبته في هرم السلطة 

ادة محظور حتى على رئيس الدولة في حالة وقوع مانع لرئيس الجمهورية طبقا للم

 .0202من التعديل الدستوري  73
                                                           

  1 ـ هاملي محمد ، مرجع سابق ،ص 17.
  2 ـ سعيد بوالشعير ، مرجع سابق ، ص ص392ـ 391.

آفاق   للعلوم  "،مجلة0202يع باوامر وفق التعديل الدستوري عبد الوهاب مراد وبن حفاف إسماعيل ، " التشر 3 

 .532، ص  0201اكتوبر  32،   29العدد   ، 29، المجلد 

  4 ـ هاملي محمد ، مرجع سابق ، ص 92.
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منصوص عليها في المادة التشريعية ال الأوامره أما من حيث إجراءات إصدار هذ

التشريعية  الأوامر واتخاذفي مجلس الوزراء  الأوامره هذ فتتخذ الذكرة السالف 190

في مجلس الوزراء ليس محصورا على الحالات الاستثنائية فقط بل في كل الحالات 

 .1 بالأوامري يتدخل فيها رئيس الجمهورية بالتشريع الت

التشريعية الصادرة في  الأوامرمجلس الدولة بخصوص  رأيكما أن استطلاع 

 0202من التعديل الدستوري  117الحالة الاستثنائية غير ضروري طبقا للمادة 

 الحكومة.والتي تخص سوى مشاريع القوانين التي تتقدم بها 

في ظل الحالة الاستثنائية من طرف  بأوامرالتشريع  أن إلىهنا  الإشارةكما تجدر 

يخضع بالضرورة للموافقة البرلمانية كما هو الحال في  رئيس الجمهورية لا

في الحالة  بأوامرن التشريع لظروف العادية ،وهذا يوحي بأفي ا بأوامرالتشريع 

 .2تشريعيةالاستثنائية يكتسي مند البداية طبيعة 

 التشريعية الأوامر بإصدارحيث الظروف التي تسمح  ـ من ثانيا 

 0202من التعديل الدستوري  73والمادة 190نص المادة  إلىبالرجوع   

هددة بخطر داهم بأوامر متى كانت البلاد ميشرع  أنفانه يمكن لرئيس الجمهورية 

 نأسلامة ترابها ، والملاحظ  وأاستقلالها  وأيصيب مؤسساتها الدستورية  أنيوشك 

لك بالرغم من الاجتماع ذالتشريعية تصدر من رئيس الجمهورية و الأوامره هذ

ا ما يجعل التساؤل حول المجالات التي ذالوجوبي للبرلمان في الحالة الاستثنائية وه

يقتصر  أم، هل يشرع في جميع المجالات ؟  3بأوامريشرع فيها رئيس الجمهورية 

فقط . وهل  الأزمةبالحالة الاستثنائية لمواجهة على المسائل المتعلقة  بأوامرالتشريع 

ورية عن هحق لرئيس الجم أنها أميحق للبرلمان التشريع في الحالة الاستثنائية 

 فقط؟ الأوامرطريق 

 0202من التعديل الدستوري  73والمادة  5ف  190من خلال نص المادة 

ي مجالات محددة ه الفترة التشريع بأوامر فذفإنه يمكن لرئيس الجمهورية خلال ه

فالمجالات المحددة لرئيس الجمهورية ، دون المجالات الأخرى المخصصة للبرلمان 

هي حالة الضرورة متى كانت البلاد مهددة بخطر داهم يهدد استمرارية الدولة 

طبقا للفقرة  بأوامرالتشريع  أن إلى الإشارةومؤسساتها واستقلالها، كما تجدر 

رئيس  أن أييتسم بالجوازية  0202التعديل الدستوري من  190الخامسة من المادة 

 من عدمه . بأوامره المادة له الخيار في التشريع الجمهورية انطلاقا من هذ

                                                           

  1ـ عبد الوهاب مراد وبن حفاف اسماعيل ، مرجع سابق ،ص 321.
"، المجلة الشاملة للحقوق ،     6161نة احسن غربي ،" التشريع باوامر في ظل التعديل الدستوري لس 2 

 .26، ص  6161،  6ئر ، المجلد الاول ، العدد الجزا

 .61هاملي محمد ، مرجع سابق ، ص  3 
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التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال سريان الحالة  الأوامر أنكما 

صدرت من اجله  الذيالاستثنائية تتسم بالطابع المؤقت وتسقط مع انتهاء الظرف 

 الدستورية.ومؤسساتها  الأمةع الخطر المحدق باستقلال وهي دف

التشريعية في الحالة  الأوامر إصدارـ من حيث الغاية المستهدفة من  ثالثا 

 الاستثنائية

التشريعية من طرف  الأوامر إصدارالغاية المستهدفة والمتوخاة من  إن

 الأمةستقلال رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية تكمن في المحافظة على ا

من التعديل الدستوري  73والمؤسسات الدستورية في الجمهورية طبقا لنص المادة 

، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد هي التي منحت لرئيس  0202

 بالأمةالخطر المحدق  درءلك من اجل وذ بأوامرالجمهورية سلطة التشريع 

 أيا المجال المحجوز للبرلمان هذ تدخل رئيس الجمهورية في أن واستقلالها إذ

رئيس الجمهورية قد سلب اختصاصات  أنيفهم منه  أنمجال التشريع لا يجب 

يفهم في سياقه الدستوري وهو مواجهة موقف يهدد المؤسسات  أنالبرلمان بل يجب 

تدخل من طرف  أين إبمفهوم المخالفة ف ،1وحدتها الترابية  وأالدستورية في الدولة 

تكون هناك ضرورة للتدخل  أنهورية في مجال من المجالات دون رئيس الجم

 73والمؤسسات الدستورية في الجمهورية طبقا للمادة  الأمةبغرض حماية استقلال 

من  إخطارهابعد  إبطالهاجاز للمحكمة الدستورية  0202من التعديل الدستوري 

 . 0202من التعديل الدستوري  2 173الجهات المختصة طبقا للمادة 

التشريعية الصادرة من  الأوامريمكن اعتبار شرط تقييد  الأساسا وعلى هذ

 الأمةطرف رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بالمحافظة على استقلال 

ومؤسساتها الدستورية ضمانة للمؤسسة التشريعية في عدم سلبها اختصاصاتها 

 لأفراد.اقوق وحريات لة لها دستوريا كما يشكل ضمانة لحالمخو

على  أثناءها المتخذةانتهاء الحالة الاستثنائية وعرض القرارات  :الفرع الثالث 

 المحكمة الدستورية 

المؤسس  أننجد  0202من التعديل الدستوري  73المادة  إلىبالرجوع 

 ذإ ،الة الاستثنائية الح إقرارالدستوري قد خول رئيس الجمهورية وحده دون غيره 

وتنتهي الحالة  ،3رقابة  لأيةالسيادة لا يخضع  أعمالملا من ا القرار عذيعتبر ه

رئيس الجمهورية جميع  ويتخذ إعلانها أوجبتالتي  الأشكالالاستثنائية بنفس 

                                                           

  1 ـ هاملي محمد ، مرجع سابق ، ص ـ ص  91ـ90 .
مجلس من الدستور على انه " تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس  173أنظر : المادة  2 

 رئيس الحكومة حسب الحالة  الأمة ، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول ، أو

 (عضو في مجلس الأمة .....". 05( أو خمسة وعشرون )  92يمكن إخطارها كذلك من طرف أربعين نائبا)  

  3 هندون سليمان ، مرجع سابق ،ص ـ ص132ـ 136.
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والمؤسسات  الأمةالضرورية من اجل المحافظة على استقلال  الإجراءات

وط متى توفرت الشروط الموضوعية والشر أدقالدستورية في الجمهورية وبصورة 

 التنفيذيةالسلطة  نفوذتوسيع  إلىا ما يؤدي وهذ 1الحالة الاستثنائية  لإقرارالشكلية 

والتدابير الاستثنائية أطلق عليها  الإجراءاته ، هذ المألوفبشكل يخرج عن 

من التعديل الدستوري  73جاء في المادة  إذ،لمؤسس الدستوري مصطلح القرارات ا

" يعرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة  الفقرة السابعة منها بنصها 0202

 الرأي لإبداءعلى المحكمة الدستورية  اتخذهاالقرارات التي  ،الحالة الاستثنائية 

 اتخذهاه القرارات التي ذا التعديل هو عرض هالجديد في ظل هذ أنحيث ." بشأنها

 الذيلكن السؤال  بشأنها الرأي لإبداءرئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية 

انتهاء الحالة ه القرارات على المحكمة الدستورية بعد ذيطرح نفسه ما فائدة عرض ه

ه القرارات غير دستورية ؟ ذن هأالمحكمة الدستورية ب رأتا لو الاستثنائية ؟ وماذ

 .المترتبة عن المراكز القانونية الناشئة عنها ؟ الآثاروما 

من التعديل  5قرة ف 190كما أن المؤسس الدستوري وبموجب المادة 

لرئيس الجمهورية في الحالة  بأوامرخول إمكانية التشريع  0202الدستوري 

لك على الرغم وذ، 0202من التعديل الدستوري  73دة الاستثنائية المحددة في الما

لا تعرض على  الأوامره هذ أنكما  ،ه الحالةللبرلمان في هذ الوجوبيمن الانعقاد 

التشريعية  الأوامرولا تخضع للرقابة الدستورية على غرار   البرلمان للموافقة عليها

 المتحدة في الحالة العادية .

رئيس  يتخذهاالتي  الأوامرا لا يمنع من عرض القرارات بما فيها ذه أنغير 

مدة الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية ليس لرقابة مدى  أثناءالجمهورية 

السؤال المطروح ما مدى  و عليه فان،  2 بشأنها يالرأ لإبداء وإنمادستوريتها 

  ه ذتبديه المحكمة الدستورية حول ه الذي الرأي؟ وما قيمة  الرأي  إلزامية

المادة  إلىبالرجوع إذ  الحالة الاستثنائية ، أثناء تأتيلا  وأنهاالقرارات ؟ خاصة 

تبة على المتر الآثارنجدها تنص فقط على  0202من التعديل الدستوري   173

نص  وأ أمر وأقانون  وأقرارات المحكمة الدستورية في حالة عدم دستورية معاهدة 

تنظيمي كما تكون قراراتها ملزمة لجميع السلطات العمومية في الدولة ، في حين لم 

عليها  المتخذةالصادر من طرفها عند عرض القرارات  الرأي إلزاميةتنص على 

                                                           
التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري  مرالأوا إخضاعاحمد بن زيان، "  1

 . 612، ص 6161، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، المجلد السابع ، العدد الثاني  6161

 

  2 أحسن غربي ، مرجع سابق ، ص 21.
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ن عرض القرارات ن ورغم كل هذا يمكن القول بألك 1الحالة الاستثنائية  أثناء

الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية يعتبر قيدا ولو شكليا على  أثناء المتخذة

 سلطات رئيس الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية .

 ربـــــالح التعبئة و حالة ةـــحال : المطلب الثالث 

من التعديل  122ي المادة نص المؤسس الدستوري على حالة الحرب ف

 إلىمن التعديل الدستوري  77وقد تطرق قبلها في المادة  0202الدستوري لسنة 

حالة التعبئة في سنتطرق لو عليه  ، الحربحالة التعبئة العامة والتي تسبق حالة 

 .و حالة الحرب في فرع ثاني أولفرع 

 ة ــــالتعبئ ة ــــحال : الأولرع ـــالف

رفها حيث ع ،التعبئة وترك تعريفها للفقه حالة سس الدستوريلم يعرف المؤ

فوزي اوصديق " التعبئة العامة يقصد بها جعل جميع المرافق العامة والخاصة وكل 

 .2ما يهم المجهود الحربي تحت طلب الحكومة "

العتاد والخدمات لاستعمالهم  ل تسخير فعكما تعرف حالة التعبئة على أنها 

في حالة الضرورة الملحة للمنفعة العامة ، تتمثل التعبئة  وألوطني الدفاع ا إطارفي 

السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والعسكرية  بغية الرد  الإمكانياتفي تحضير 

تكون التعبئة  أنتحدث ، يمكن  أنوالحروب التي يمكن  والأزماتعلى التهديدات 

عسكريا ، تهدف التعبئة العسكرية  وأطابعا مدنيا  أيضاجزئية ، كما تكتسي  وأعامة 

 الذيالمستوى  إلى قدرات القوات المسلحة في حالة السلم الآجالرفع في اقصر 

 3.يسمح بمواجهة التهديدات التي تتربص بالوطن 

حالة الحرب  إلىتحويل للقوات المسلحة الوطنية  أنهاكما تعرف التعبئة على 

ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية  شبه الحرب و إعادة بناء اقتصاد الدولة وأ

، وخصوصا  أهدافهاوتحقيق  الأمدوالبشرية وقوانينها وتوفير حاجات حرب طويلة 

 الكوارث الطبيعية والنكبات تندرج تحت شبه الحرب . أنمبدأ حشد القوى ، كما 

 واجب بأيالمدعوة للقيام  وأتعداد القوات الموجودة تحت السلاح في زمن السلم  إن

لك بعد اكتمال التعبئة ، وذ وأدورة التعبئة  إبانقومي ، يختلف عن تعداد القوات 

سليح والزمن تال المتاحة لها وتوافر والإمكاناتحسب المنصب العسكري للدولة 

 اللازم لرفع الجاهزية القتالية للقوات العامة .

                                                           

، بيت الأبيار ، الدار البيضاء ، الجزائر فريد دبوشة ، المحكمة الدستورية في الجزائر ، الطبعة الاولى  1 

  .16ـ11، ص ـ ص 6161،

  2 فوزي اوصديق ، مرجع سابق ، ص 132.

   http:www.mdn.dz .6163/13/13 3  موقع وزارة الدفاع الوطني الجزائري الإطلاع  يوم  
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 تصادي مفهوم التعبئة يتعلق بعوامل كثيرة منها الكمون العسكري و الاق إن

،  ها الدولية ومقدرة القوات المتاحةو البشري للدولة وسياستها الخارجية وعلاقات

 حة لتطبيق التعبئة .اة الزمنية المتوالمهل

تعبئة معلنة وتعبئة مكتومة لا تختلف  إلىتنقسم التعبئة من حيث الطريقة و

عندما  المكتومة فقد ظهرت بوضوح إما التعريف،التعبئة المعلنة كما جاء في 

من  نظاما يسمح بتوفير احتياطي كبير 1313و  1329بين العامين  ألمانياطورت 

 الطويل.المجندين والمسرحين على المدى 

شاملة وجزئية ، تتم التعبئة الشاملة  إلىمن حيث المقياس فتنقسم التعبئة  أما

وتسخير ه والقوات الرديفة البلاد كلها وتتمثل في استدعاء الاحتياط كل أنحاءفي 

التعبئة الجزئية فتتم في مسرح  أماالبلاد وقدراتها لصالح المجهود الحربي ،  اقتصاد

الحربية فقط وتشمل بعض المناطق العسكرية واقتصادها و مواطنيها ،  الأعمال

 .1ا النوع من التعبئة في الحروب المحلية ذه إلىويلجا 

" يقرر رئيس  0202من التعديل الدستوري  77نص المادة  إلىوبالرجوع 

 الأعلىالمجلس  إلىالجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع 

وكما يظهر . ورئيس المجلس الشعبي الوطني " الأمةواستشارة رئيس مجلس  للأمن

وقد ورد بعد النص  ،النص لا يعطي مفهوما للتعبئة العامة  أنمن خلال الصياغة 

 أنوقبل النص المنظم لحالة الحرب وهو ما يدفع لاعتقاد  المنظم للحالة الاستثنائية

بير االتد باتخاذمرحلة سابقة على مرحلة الحرب تسمح  إلاالتعبئة العامة ماهي 

 .2اللازمة لها

 الأسبابه الحالة تحديد ذالمؤسس الدستوري قد اغفل في ه أنكما يلاحظ 

 اتخاذهاالتي يمكن  ءاتالإجراا التعبئة العامة وكذ إعلانوالدوافع التي توجب 

سكوت  وأمام،لم يحدد مدتها وكذلك لإنهائهاالمتبعة  الإجراءاتخلالها ، كما لم يحدد 

حالة التعبئة العامة في مختلف  إعلانودوافع  أسبابالمؤسس الدستوري عن تحديد 

 وجود توتر تمثل فيي إعلانها أسبابرجع بعض الفقهاء أالدساتير التي تضمنتها 

وجود خطر  وأأو وجود تمرد أو عصيان داخلي على الوضع في الدولة دولي يؤثر 

متوقع على الدولة لاحتلال جزء من أراضيها أو العدوان على  داخلي وأخارجي 

                                                           

 http// ar/ wikipedia :org    6163/13/61 1 موسوعة ويكيبيديا تصفح يوم  
سحنين  ، الحريات العامة في ظل الظرف الاستثنائية في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في  أحمد  2

 .112، ص 6112/6113 ،القانون العام ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر
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 أوتعرض منشئاتها النفطية  أواحد مرافقها وأملاكها العامة في المناطق الحدودية 

 .1رث طبيعيةحدوث كوا أوالصناعية للخطر  أواحد مواردها الطبيعية 

أما بالنسبة للسلطة المختصة برفع حالة التعبئة العامة فطبقا لقاعدة توازي 

بنفس  إنهائهارئيس الجمهورية هو الجهة المختصة في  أنفإنه يمكن القول  الأشكال

 الأعلىالمجلس  إلىترفع في مجلس الوزراء بعد الاستماع  أي إعلانها إجراءات

وعند رفعها  ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني مةالأواستشارة رئيس مجلس  للأمن

الاستثنائية التي صاحبت  والإجراءاتتنتهي تدريجيا معها التدابير  أنيفترض 

 2عنها . الإعلان

رقم  الأمري تم بمقتضى الوحيد للتعبئة العامة والذ الإعلان إلىوبالرجوع 

نيو من ب في حرب يوعقب نكسة العر3 1719يوليو  23المؤرخ في  109ـ 19

ة قدماء المجاهدين والعسكريين الشروع في تعبئ إلىي تضمن دعوة نفس السنة والذ

فرض التدريب  وكذلك الأجنبيين خدموا الجيش الوطني الشعبي وفي الجيش الذ

الثانويات ومدارس التعليم ومدارس التكوين المهني  وتلاميذعلى طلبة  الإجباري

يستهدف  إجراء إلاهي  لتعبئة العامة ماحالة ا أن. يتبين  الأشخاصوغيرهم من 

 الاستعداد للحرب.

 حالة الحرب الفرع الثاني : 

مقارنة مع باقي  إعلانها أسبابوضوحا من حيث  أكثرحالة الحرب تبدو  إن

 إنفلا يكفي فيها ،من الحالة الاستثنائية  الأشدفهي الحالة الحاسمة  الأخرىالحالات 

يكون العدوان قد وقع فعليا على  أنيشترط  وإنما ،تكون البلاد مهددة بخطر داهم

 الأممعلى وشك الوقوع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق  أوالبلاد 

 .4المتحدة

المتحدة محصورة في حالة  الأمموان كانت حالة العدوان الفعلي حسب ميثاق 

قوع " الواردة في عبارة  "وشيك الو أن إلاالعدوان المادي عن طريق القوة المسلحة 

تثير بعض الغموض وتترك   02025من التعديل الدستوري  122نص المادة 

                                                           
راضية بركايل ، مبدأ المشروعية في ظل الظروف الإستثنائية للدولة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  1

علوم تخصص القانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ، 

 .126، ص  12/2/6161

 .190راضية بركايل ، مرجع سابق ، ص  2 

، المتضمن اعلان حالة التعبئة ، عدد صادر بتاريخ  1719يوليو  23المؤرخ في  109ـ 19انظر :الأمر رقم  3 

 .352، ص  1719يوليو  05

  4 انظر :المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة .
  5 ـ انظر :المادة 122 من التعديل الدستوري 0202 .
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السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في اعتبار ظرف معين بمثابة اعتداء وشيك 

 .الوقوع على البلاد

 حالة الحرب  لإعلانالشكلية والموضوعية  الإجراءاتأولا : 

 وأخرى  جمهورية بضوابط شكليةلقد قيد المؤسس الدستوري رئيس ال

 .حالة الحرب إعلانموضوعية قبل 

 .حالة الحرب لإعلانالشروط الشكلية  أ

الاستشارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي  فيه الشروط مثل هذوتت

 السابقة.في الحالات  إليهاتم التطرق 

ارة واستش للأمن الأعلىمجلس ال إلىاجتماع مجلس الوزراء والاستماع 

اجتماع  إلى، بالإضافة ا رئيس المحكمة الدستورية غرفتي البرلمان وكذ يرئيس

  الأمة. إلىالوجوبي للبرلمان وتوجيه خطاب من طرف رئيس الجمهورية 

فإن حالة الحرب يتم  0202من التعديل الدستوري  122حسب نص المادة و

المؤسس الدستوري الإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية والمثير للملاحظة أن 

استعمل عبارة يعلن رئيس الجمهورية ولم يستعمل عبارة يقرر رئيس الجمهورية 

ل سبب استعمال المؤسس الدستوري هذه العبارة ولع،  كما فعل في الحالات السابقة

فالدولة لا تقرر الحرب  الدولة،ه الحالة يعود إلى أن الحرب مفروضة على في هذ

 .1الحرب بإعلاندفاع على سلامة ترابها واستقلاليتها وإنما تستعمل حقها في ال

 حالة الحرب لإعلانالشروط الموضوعية ب 

وهو صاحب  2للقوات المسلحة  الأعلىرئيس الجمهورية هو القائد  أنرغم 

المؤسس الدستوري وضع قيود  أن إلا ،حالة الحرب إعلانالاختصاص في 

ذه القيود في وقوع تتمثل ه ،ربحالة الح لإعلانموضوعية على رئيس الجمهورية 

ن تكون الحرب دفاعية غير أيقع و أنعلى وشك  وأ عدوان فعلي على البلاد

 .3السلميةفشل جميع المساعي لحل الخلافات بالوسائل  وكذلك،هجومية 

 وشيك الوقوع أو/ أن يقع عدوان خارجي 1

من قبل دولة التهديد به  أونه " كل استخدام للقوة أيعرف العدوان الفعلي على 

 أي أوكان السلاح المستخدم  أي أوأيا كانت الصورة  أخرىحكومة ضد دولة  أو

                                                           

  1 ـ أحسن غربي ، مرجع سابق ،ص 52.
 .0202من التعديل الدستوري  71انظر المادة  2 

اه في اطار مدرسة الدكتواره آمنة قريش ، " تنظيم السلطات خلال الأزمات في الجزائر " ، اطروحة  الدكتور 3 

 .10، ص  23/20/0202تخصص الدولة والمؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ، 
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     وألك في غير حالات الدفاع الشرعي الفردي ذالغرض و أوكان السبب 

 .1الجماعي "

المؤسس  نأنجد  0202من التعديل الدستوري  122نص المادة وباستقراء 

حالة الحرب عندما يكون هناك عدوان  نإعلا الجمهورية لرئيس أجازالدستوري 

ما نصت عليه ا وهذ،ا العدوان على وشك الوقوع ذن هيكو أو أنفعلي على البلاد 

 أوالمتحدة "التهديد باستخدام القوة  الأمممن ميثاق  20من المادة  29الفقرة 

بوجود تهديد باستخدام القوة المسلحة  إحساسفعلا " فمتى  كان هناك  استخدامها

 . 2حالة الحرب  إعلانلرئيس الجمهورية  نمكأ

حددت حالتين للعدوان  الذكرالسالفة  122المادة  أننجد  الإطارا ذوفي ه

طابعا ماديا أي أن الحرب قد بدأت فعلا  يأخذي ذهي حالة العدوان الفعلي وال الأولى

، مجموعة من الدول في شؤون الدولة  أومن خلال التدخل العسكري المباشر للدولة 

مادية تؤكد  بأعماليقع من خلال القيام  نأيوشك  الذيهو العدوان فأما الحالة الثانية 

كحشد الجيوش والتحضير العسكري  ،مجموعة من الدول في الحرب  أونية الدولة 

 .3تخريبية  بأعمالوالقيام 

 دفاعيةتكون الحرب  أن/ 2

المؤسس  نأ وأكيدهجومية  وأخرىقسمين حرب دفاعية  إلى الحرب تنقسم

 أنحيث  الدفاعية.ن يقصد الحرب أحالة الحرب ك إعلانالدستوري في نصه على 

نه قد قام بشن حرب أالتاريخ العسكري للجيش الشعبي الوطني لم يسجل فيه 

ا من منطق العقيدة التي يؤمن بها الجيش المستمدة من ركائز عدم ذوه،هجومية 

تجد لها ركائز قانونية ودستورية تحدد ه الرؤية التي ذوه الآخرينالتدخل في شؤون 

الجزائرية التي تنحصر مهامها في حماية وصون  الأمن لأجهزة الأساسيةالمهام 

 .4سيادة الدولة وحدودها

 أنمن التعديل الدستوري التي تنص على  71نص المادة  إلىوبالرجوع 

ب توليه جان إلىللقوات المسلحة للجمهورية  الأعلىرئيس الجمهورية هو القائد 

وحدات من الجيش الوطني  إرسالقرار  لاتخاذ وتخويلهمسؤولية الدفاع الوطني 

 خارج الوطن. إلىالشعبي 

                                                           

عبد الفتاح بيومي حجازي ،قواعد اساسية في نظام المحكمة الجنائية  الدولية ،الطبعة الاولى ، دار الفكر  1 

 .013، ص  0221الجامعي ،الاسكندرية . مصر ، 

مقدمة لنيل شهادة  مذكرةفيق بوقرن ، الحالات الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا ، تو 2 

، ص   0210ـ 0211الماجستير في القانون الدستوري ،جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة ، كلية العلوم السياسية ، 

195. 

 .13آمنة قريش ، مرجع سابق  ، ص  3 

اللاتماثلية في منطقة الساحل  الأمنيةالجزائرية لمواجهة التهديدات  الأمنيةاتيجية برابح حمزة ، "لاستر 4 

 .010، ص 00/29/0219،  21الافريقي "، مجلة الاستاد الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، العدد 
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 الوطن ، لى خارججنود إ بإرساليسمح  0202التعديل الدستوري لسنة نجد 

المسلحة الجزائرية  مشاركة القوات إطارويحدد  أنه يفرض شروطا على ذلك إلا

 إرسالصراحة لرئيس الجمهورية صلاحية  71نح المادة حيث تم خارج الحدود ،

ثلثي  بأغلبيةا القرار بمصادقة البرلمان الخارج وتربط هذ إلىوحدات من الجيش 

  البرلمان.كل غرفة من غرفتي  أعضاء

 مبادئاحترام  إطار" يمكن للجزائر في  23الفقرة  31ونصت المادة 

تشارك في حفظ  نأجامعة الدول العربية  و الإفريقيالاتحاد  المتحدة، الأمم وأهداف

 السلام "

ضبط العقيدة العسكرية الجزائرية في التعديل الدستوري  إعادة أثارتلقد 

انقسام الطبقة السياسية الجزائرية حيث  إلى وأدتالكثير من التساؤلات  0202

التي ترتكز عليها السياسية   المبادئ الأساسيةتخوف البعض من التشكيك في 

نزاع في الخارج مند  أيارجية للجزائر ولم يشارك الجيش الوطني الشعبي في الخ

 . 1793و  1719الحرب العربية ضد الكيان الصهيوني عامي 

لا يعتبر  0202من التعديل الدستوري لسنة  71والمادة  31نص المادة  إن

    ق وضبط لها كما سب إعادةتغيير في العقيدة  العسكرية للجزائر بقدر ما يعتبر 

 نأحيث أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور أحمد لعرابة ، قلنا 

نشر قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية لا يشكك بتاتا في  إمكانية

 . 1عقيدة الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

العمليات ، لا يعني ه ون الجزائر تستطيع المشاركة في هذوقال لعرابة " ك

، 2"في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأساسيتخليها عن مبدئها  إطلاقا

قوات في  إرسالتمكين رئيس الجمهورية من  إلىترمي  31ه المادة ذه أنموضحا 

 وفقط. الأمميةعمليات حفظ السلام  إطار

يعرف  وأضاف لعرابة " لابد من التمييز بين عمليات حفظ السلام وما

 . 3" ه مهام دفاعية بحتةذمهام حفظ السلام ه أنمؤكدا  ،بالتدخلات العسكرية "

مشاركة  إمكانية نأاعتبرت قيادة الجيش الوطني الشعبي  ومن جانب آخر

المؤسسة العسكرية في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية  يتماشى تماما  

 إلىتمنع اللجوء  ثابتة وراسخة  مبادئى مع السياسة الخارجية لبلادنا التي تقوم عل

عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وتحرص على  وتنأىلسلام الحرب وتدعوا 

                                                           

  https://radioalgerie :dz 05/27/0202 الجزائرية ، حوار مع السيد أحمد لعرابة بتاريخ الإذاعةموقع  1 

  2 موقع الاداعة الجزائرية ، مرجع سابق.

  3 موقع الأداعة الجزائرية ، مرجع سابق.

https://radioalgerie/
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فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية ، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة 

 . والإقليميةفي الهيئات الدولية 

كانت المشاركة في عمليات  وتضمنت افتتاحية مجلة الجيش : " حتى ولو

يساهم في  أنلك ذ الشأنالجديد بالنسبة لبلادنا فمن  بالأمرليست  والأمنحفظ السلام 

، خصوصا بقارتنا السمراء التي تشهد اكبر عدد من النزاعات  والأمنتفعيل السلم 

 لحفظ السلم الإفريقيالمتحدة والاتحاد  الأممعدد من مهمات  أكثرفي العالم وانتشار 

 1في دول نخرتها الحروب والنزاعات ."

الجزائر قلقة من مخاطر عدم الاستقرار  تابعت مجلة الجيش : " في الواقع و

 أمنهاه المنطقة التي يقوم عليها هذ بأمنفي منطقة الساحل ومعنية بشكل كبير 

يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية ، يقتضي  الذيالقومي لبلادنا  الأمن أنموضحة 

  وما يطبعه من تحولات وتغيرات الإقليميل الوضع السائد على الصعيد في ظ

جديدة ، تعزيز حماية امن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ 

 .2" الأمن

 ة ـــــل الوديـــة الخلافات بالوسائـــل تسويـــفش/ 3

حدة فإن المت الأممميثاق  أولهافي إطار احترام الجزائر للمواثيق الدولية 

الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب  إلىالجزائر تمتنع عن اللجوء 

             وحريتها ، وتبدل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل الأخرى

حالة  إعلان إلىلك يجب على رئيس الجمهورية  وقبل اللجوء وتطبيقا لذ 3السلمية 

الطرق  إلى أيلج أن ،يقع أنيوشك  الذيالعدوان  أوي الحرب لمواجهة العدوان الفعل

لاسيما تلك المنصوص عليها في ميثاق ،السلمية المعتمدة في القانون الدولي العام 

 .4المتحدة المفاوضات ، الوساطة ، التحكيم وغيرها من الطرق السلمية  الأمم

  لتي تنصالمتحدة ا الأمممن ميثاق  1فقرة  33ا احترام لنص المادة وفي هذ

 والأمنيعرض حفظ السلم  أننزاع من شأن استمراره  أي" يجب على أطراف 

بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة  ذي بادئيلتمسوا حلها  أنالدولي للخطر 

الوكالات والتنظيمات  إلى اون يلجأأتحكيم والتسوية القضائية ووالتوفيق وال

ويدعو مجلس ،التي يقع عليها اختيارهم وغيرها من الوسائل السلمية  ،الإقليمية

                                                           

  1 مجلة الجيش الوطني الشعبي، العدد 190 ، 12 جوان 0202 ،ص25.
  2 مجلة الجيش الوطني الشعبي ، مرجع سابق ، ص 25.

: تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس   0202ن التعديل الدستوري م 31انظر : المادة  3 

بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى وحريتها . تبدل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية 

"......... 

  4 آمنة قريش، مرجع سابق ،  ص 13.
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من النزاع بتلك الطرق إذا رأى يسووا ما بينهم  أن إلىأطراف النزاع  الأمن

 ."ضرورة لذلك

 نتائج إعلان حالة الحرب ثانيا :

نتائج إعلان حالة الحرب  0202من التعديل الدستوري  121بينت المادة 

 والتي جاء نصها كمايلي :

ور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع يوقف العمل بالدست"

 السلطات 

غاية نهاية  إلىفإنها تمدد وجوبا  الجمهورية،إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس 

 الحرب.

عجزه البدني المثبت قانونا ، يتولى  أووفاته  أوفي حالة استقالة رئيس الجمهورية 

لصلاحيات التي تستوجبها حالة باعتباره رئيسا للدولة  كل ا الأمةرئيس مجلس 

  نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية . الحرب حسب الشروط

يتولى رئيس  الأمةفي حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس 

 ".أعلاهالمحكمة الدستورية وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة 

النتائج المترتبة ه المادة هذد وضع المؤسس الدستوري من خلال وبالتالي فق

 التالية:حالة الحرب والتي سنوضحها في النقاط لرئيس الجمهورية عن إعلان 

 ربــور مدة الحــل بالدستــالعم إيقـــــافـ 1

 أننلاحظ  0202من التعديل الدستوري  121صياغة المادة  إلىبالنظر 

فقد 1وليس بصيغة الجواز مالإلزاالعمل بالدستور مدة قيام الحرب جاء بصيغة  إيقاف

العمل  بإيقافحالة الحرب  إعلانقيد المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية عند 

العمل بالدستور من  إيقافبالدستور خلال الحرب ولم يترك له السلطة التقديرية في 

 عدمه .

ه من سببه مشروعا ، يستمد مشروعيته هذ إجراءاتعطيل الدستور يعد  إن

يعد تعطيل  وكذلكيحدد في ظله  الذيالدستوري  أوم القانوني وغايته من التنظي

لازما لابد منه حيث تكون الضرورة وحتمية استمرار الدولة وحماية  امرأالدستور 

حياة الدولة  إذ أن عطيل الدستور وإيقاف العمل به ، وشعبها  هي المبرر لت إقليمها

صور مختلفة من الظروف  خروالآتسير على وتيرة واحدة بل تخللها بين الحين  لا

     ه الظروف الاستثنائيةذالاستثنائية تهدد كيانها ووجودها تهديدا خطيرا وليست ه

                                                           

ت في حالة الضرورة بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الاداري ، نجاح غربي ، حماية الحقوق والحريا 1 

اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون عام ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية 

 .192،ص 0211ـ 0215الحقوق والعلوم السياسية ،
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بالوضع المعتاد في حياة الدولة وليست لها صفة الدوام ، بل هي محتملة الوقوع 

 .1مؤقتة البقاء 

لرغم وعليه فلا يقصد من إيقاف العمل بالدستور إيقافه بمفهومه الشامل ، با

الحقوق والحريات تتراجع وتحل محلها المصلحة الوطنية وحماية الدولة  أنمن 

لك هو اجتماع البرلمان وجوبا بعد إعلان حالة الحرب ذوالدليل على ، ومؤسساتها 

 .2وممارسة صلاحياته بما يتماشى وظروف الحرب

 الجمهورية  ســـرئيد ــات في يــع السلطــ تجمي2

توسيع  إلىي يد رئيس الجمهورية يؤدي لا محالة إن تجميع السلطات ف

وهو  ، السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى ولاسيما السلطة التشريعية

لك ما يجعله يملك ضاء على أسباب قيام حالة الحرب وذأمر منطقي ومطلوب للق

دة وإعا، القدرة اللازمة لرد العدوان الخارجي المحدق بالدولة ونظامها وأمنها 

 .3الأمور إلى أوضاعها العادية في أقصر الآجال

ن رئيس الجمهورية في حالة الحرب يصبح أوعليه  يرى بعض الفقهاء ب

حيث يحل النظام الدكتاتوري محل النظام  ،رئيسا دكتاتوريا بموجب الدستور

ه الحالة الحرب ، ولقد وصف بعض الفقهاء هذ الديمقراطي السائد قبل إعلان حالة

 الأزمةتمع فيها السلطات في شخص رئيس الجمهورية بمصطلح دكتاتورية التي تج

 .4الديكتاتورية الدستورية  أو

الفصل بين  لمبدأ يعتبر خرقاتجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية  إن

المؤسس الدستوري من تجميع سلطات الدولة بيد رئيس  فولعل هدالسلطات ، 

صد العدوان الخارجي المحدق بالدولة الجمهورية هو بقصد تسهيل مهمته في 

بحيث يترك له مطلق  عهدها.سابق  إلى الأوضاع بإعادةوالتعجيل  ،ومؤسساتها

و الاستقرار  الأمنوتدابير لاستعادة  إجراءاتالسلطة في تقدير ما يراه مناسبا من 

يكون مقيدا  أنالسير المنتظم للمؤسسات الدستورية العامة في الدولة دون  وإعادة

يكون مجبر على انتظار النصوص  أنما  و دون  إجراء لاتخاذمعين  أسلوب إتباعب

 .5القانونية التي تسنها السلطة التشريعية 

 التمديد الوجوبي لعهدة رئيس الجمهورية الى غاية نهاية الحرب  3

                                                           

. https://law.uodiyala .edu.iq    0203/25/25  1 موقع كلية الحقوق لجامعة ديالي العراق، إطلع  يوم  

  2 السعيد بوالشعير ، مرجع سابق ، ص 032.

نقاش حمزة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية ،  3 

 . 121،ص 0211 /0212العلوم السياسية ، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق و
 

طبعة     يحي الجمل ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة ) دراسة مقارنة ( ، 4 

 .152ص  ،1777، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0

  5 غربي نجاح ، مرجع سابق ،ص 191.

https://law.uodiyala/
https://law.uodiyala/
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أثناء إعلان رئيس الجمهورية لحالة الحرب، يوقف العمل بالدستور ، وبذلك 

ع القوانين بما فيها قانون الانتخابات ، وبالتالي إذا انتهت مدة يوقف العمل بجمي

غاية انتهاء الحرب وعودة الشرعية  إلىرئاسة الجمهورية تمدد العهدة الرئاسية 

 1الدستورية وحكم القانون .

نظرية الموظف الفعلي ،  الجمهورية أحكاموبالتالي فإنه يطبق على رئيس 

نسي لمثل تلك الظروف الاستثنائية ، بحيث يتمثل التي ابتدعها مجلس الدولة الفر

في هذه الحالة مشروعة لا  هطيلة فترة الحرب بالشرعية الدستورية ، وتعد تصرفات

 .2تخضع لرقابة القضاء الإداري 

استحالة إجراء انتخابات  إلىويهدف المؤسس الدستوري من خلال هذا 

عوض  الانتخاباتبإجراءات رئاسية في ظرف استثنائي كهذا ، حيث يشغل البلاد 

تحتاج لتأطير  الانتخاباتبالخطر الخارجي الذي يحدق بالدولة ، كما أن  الانشغال

مادي كبير من أموال وهياكل ، يكون من الأولى أن تستعمل في إدارة حالة الحرب 

،  الانتخابية، بالإضافة الى أن جميع الناخبين والأفراد المسخرين لتأطير العملية 

ورجال الشرطة المكلفين بحماية هذه المراكز والسهر على حسن سيرها  والجيش

ع لذلك تمدد ضرب هذه المواق ياتهم للخطر ، حيث يسهل على العدوسيعرض ح

 3العهدة الرئاسية 

وفي حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية أو حدوث أي مانع آخر يمارس 

رئاسة  منصب تران شغورمهام رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة ، وعند إق

الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة يتولى رئيس المحكمة الدستورية وظائف رئيس 

الدولة ، التي تتطلبها حالة الحرب وفقا لنفس الشروط المطبقة على رئيس 

 .الجمهورية 

  وحالة الحرب على الحريات العامةانعكاسات الحالة الاستثنائية : لمبحث الثاني ا

كيف نظم المؤسس الدستوري الحالة الاستثنائية وحالة الحرب  رأينابعد ما 

 . 0202من التعديل  120المادة  إلى 73المادة خلال من 

الحالتين على الحريات  ا المبحث انعكاسات كل منسنتناول من خلال هذ

والحصار قد سهل علينا معرفة  الطوارئكان تنظيم كل من حالتي العامة وإذا 

 والإجراءاتمن خلال التدابير  ،بة على الحريات العامةالانعكاسات المترت

                                                           

لرقابة القضائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام نقاش حمزة ، الظروف الاستثنائية ، وا 1 

، 0212/0211فرع الادارة العامة وإقليمية القانون ، جامعة منوري ، قسنطينة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .75ص 

  2 نجاح غربي، مرجع سابق ، ص 193.
، العدد  3ممنوحة لرئيس الجمهورية في حالة الحرب " ، المجلد عة نوارة ، " حدود السلطات الدستورية التري  3 

 .935، ص 0200،  20
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ن الحالة الاستثنائية ، فإ إليهماتم التطرق  المنصوص عليها في المرسومين اللذين 

أهم انعكاسات  إبرازسنحاول  ولذلكا في صلب الدستور موحالة الحرب جاء تنظيمه

      رئيس  يتخذهاالحالتين على الحريات العامة من خلال التدابير التي 

انعكاسات الحالة الاستثنائية على  إلى الأولوعليه سنتطرق في المطلب  ،الجمهورية

حالة الحرب على الحريات  إعلانالحريات العامة وفي مطلب ثاني انعكاسات 

 العامة .

 انعكاسات الحالة الاستثنائية على الحريات العامة : الأولالمطلب 

لمجموعة  واتخاذهن طرف رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية م إقرارإن  

التي يهدف من خلالها للمحافظة على المؤسسات الدستورية  والإجراءاتمن التدابير 

ن أيوشك  الذيسلامة ترابها وحمايتها من الخطر الداهم  وأاستقلالها  أوللدولة 

على  محالة تكون له انعكاسات الاستثنائية لا الإجراءاته ذه اتخاذيبها ، وإن صي

لك لارتباط موضوع الحريات بالحالات الاستثنائية التي تضيق ذو ،الحريات العامة

انعكاسات الحالة  إلىوسنتطرق  ،المساس بها إلىمن ممارستها وقد تؤدي أحيانا 

ونتناول انعكاسات الحالة   الأولالاستثنائية على الحريات الفردية في  الفرع 

 في  الفرع الثاني. الاستثنائية على الحريات الجماعية

 لاستثنائية على الحريات الفردية : انعكاسات الحالة ا الأولالفرع 

ي تتميز الشخصية والت أو" مجموع الحريات الذاتية يقصد بالحريات الفردية  

لا يمكن تجريد الفرد منها وكل مساس بها يعتبر مساسا  بكونها لصيقة بالفرد ، إذ

من بين الحريات  والأمان الأمنحرية  وتعتبر،  1 "ة البشريةتوبخصوصي بإنسانيته

حريات ن ممارسة اللأ الأمنمن حرية  أسمىلا يوجد  إذ ، الأكثر أهميةالفردية 

و الجسدية وغياب أوسلامته سواء النفسية  بأمنهمن طرف الفرد مرهونة  الأخرى

وز يج ، إذ لا أملاكهالفرد لا يخاف على شخصه ولا على  أنبحيث  مظاهر الخوف

فقط في  وإنماسجنه بطريقة تعسفية  أوعتقاله ايقبض على الشخص و أندستوريا 

القانونية تحت مراقبة القاضي  الإجراءاتالقانون وفي ظل احترام  أحكامظل 

نه في ظل أ إلان كانت مكفولة دستوريا إو والأمان الأمنحرية  نأالمختص ، غير 

يصيب  أنورية نتيجة خطر داهم يوشك الحالة الاستثنائية التي يقررها رئيس الجمه

 الأوضاعه ذظل ه إنه فيسلامة ترابها ف أو هااستقلال أوالمؤسسات الدستورية 

 تخاذإالخطيرة ه الظروف ذه وطأةالخطيرة واضطرار رئيس الجمهورية تحت 

 والأمان الأمنن حرية إف ،منهاأوتدابير أكثر صرامة من أجل الحفاظ على الدولة 

فيسود الشعور  ،تهديدا ومساسا بها وأكثرتصبح أكثر تضييقا  وضاعالأه ذفي مثل ه

على  الأمنيةنتيجة فرض قيود من طرف السلطات  الأمانبالخوف وعدم 

                                                           

  1 رابح سانة ، مرجع سابق ،ص 39.
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الجبرية  الإقامةالحواجز والاعتقالات والوضع تحت إقامة كالتفتيش و ،الأشخاص

ودون  ،قضاءعن أعين ال بعيداوالرقابة القضائية والحبس وغيرها من الانتهاكات 

من أالحالة الاستثنائية والحفاظ على  ذريعةلك تحت ذءات القانونية واجراحترام للإ

التمتع في  إنسانن حرية التمتع بالحياة الخاصة والتي هي حق لكل أالدولة ، كما 

التي حواله التي تخصه وحده ووأ أمورهحياته الخاصة وحمايتها من التدخل في ب

 أوومن ثمة يكون له الحق في عدم اطلاع الغير عليها تقوم غالبا على السرية 

والتي نصت  0202من التعديل الدستوري  1 99ادة ـــا للمــــلك طبقذها وــــكشف

على الحياة الخاصة لكل فرد وحماية شرفه وحماية سرية مراسلاته واتصالاته 

    معلل من السلطة بأمر إلاه الحريات ذيجوز المساس  به لابحيث الخاصة 

الحالة  إعلانه الحريات في ظل ذالقضائية ، غير أنه لا مجال للحديث عن ه

 .الاستثنائية 

رئيس الجمهورية  ستثنائي واتخاذخطورة الظرف الا إلى الأولىلك يعود بالدرجة وذ

كانت  ما إلىالحالة  وإعادة الأوضاعالسيطرة على  بذريعةصرامة  أكثر لإجراءات

الخاصة  لحياة التعدي على ا إلىالمتحدة قد تؤدي  وامروالأه القرارات ذه ا،عليه

 الأفرادفلا مجال للحديث عن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بين  ،للأفراد

تنتهك  أنبما تملكه من وسائل يمكنها  التنفيذيةفي ظل الظرف الاستثنائي فالسلطة 

 ،الأفرادالات بين ن تتعدى عليها عن طريق التصنت ومراقبة الاتصأه السرية وذه

 حد مؤسساتهاأ أوممن يشكلون خطرا على الدولة  الأفرادكان هؤلاء  خاصة إذا

 أنكما  .القضاء كل ذلك يتم تحت غطاء الظرف الاستثنائي  إلىدون الرجوع  وهذا

لكل فرد  أساسيةهي حرية  والإيابكما تسمى عادة حرية الذهاب  أوحرية التنقل 

ا التنقل ذوتبعا لرغبته ، وقد يكون ه إرادتهبمحض  لآخر وتتمثل في تنقله من مكان

تعتبر حرية التنقل إذ طائرة ،  أوقطار  ،حافلة،، سيارة  ةعن طريق وسائل مختلف

،             من أهم الحريات التي منحها الدستور القيمة الدستورية التي تستحقها 

على حق  0202ستوري من التعديل الد 97في المادة س الدستوري  سالمؤفقد نص 

الفرد في التنقل بكل حرية عبر كامل التراب الوطني ، هذه الحرية كغيرها من 

بصورة مباشرة في ظل الحالة الاستثنائية وفي ظل التدابير  تتأثرالحريات الفردية 

جل الحفاظ على مؤسسات الدولة أالتي يتخذها رئيس الجمهورية من  والإجراءات

 إلىالصارمة  الإجراءاتتؤدي هذه  حيثوسلامة ترابها ، الدستورية واستقلالها 

وضعها حيز  أثناءالعسكرية  أوالمساس بهذه الحرية فقد تمنع السلطات المدنية 

 أوآخر  إلىفي الحالة الاستثنائية من التنقل من مكان  المتخذة الإجراءاتالتطبيق 

د تمنع التنقل بموجب ترخيص صادر عن هذه السلطات وق إلا أخرى إلىمن منطقة 

                                                           

  1 انظر:  المادة 99 من التعديل الدستوري 0202. 
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من أمن اجل الحفاظ على  الإجراءاتعدة مناطق كل هذه  أومنطقة معينة  إلىنهائيا 

عرضة للمساس بها  أكثري الحالة الاستثنائية تكون الحريات الفردية فالدولة ، ف

خطورة الظرف  إلىلك راجع ذو ،الحصار أو الطوارئبحالة  وانتهاكها مقارنة

ها رئيس الجمهورية سواء كانت عن طريق أوامر وصرامة التدابير التي يتخذ

عن طريق  أو 0202من التعديل الدستوري  25فقرة  190تشريعية طبقا للمادة 

الحالة  إعلانالتنظيم ، وتبقى الاستشارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قبل 

ية أنها ضمانة ولو نسب إلاآراءها لرئيس الجمهورية  إلزاميةالاستثنائية رغم عدم 

يوما  12لضمان حماية الحريات العامة ، كما أن تحديد مدة الحالة الاستثنائية ب 

لأن تقييد هذه الحريات  ،تعتبر هي الأخرى ضمانة هامة لحقوق وحريات الأفراد

كانت عليه في  ما إلىمحددة بمدة معينة سرعان ما تنتهي وتعود الحالة  وانتهاكها

بهدف  0202جاء بها التعديل الدستوري وهي ضمانة جديدة  ،الظروف العادية

حماية الحقوق والحريات وتقيد السلطة الواسعة لرئيس الجمهورية في ظل إعلان 

 الحالة الاستثنائية .

على  الأوامركما أن عرض القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بما فيها 

 عامة .ضمانة ولو شكلية لحماية الحريات ال الأخرىالمحكمة الدستورية هي 

 الفرع الثاني : انعكاسات الحالة الاستثنائية على الحريات الجماعية 

 وإنماالحالة الاستثنائية ليس فقط على الحريات الفردية  إعلانانعكاسات  إن

، ومن ابرز  للأفرادالمساس بالحريات الجماعية  أيضاتمتد هذه الانعكاسات لتشمل 

د بشكل واضح وتتعطل بفعل التطبيق الذي هذه الحريات الجماعية التي تتراجع وتتقي

يعلن عنه رئيس الجمهورية بهدف المحافظة على مؤسسات الدولة الدستورية وكذا 

 إنشاءا حرية الجمعيات وكذ إنشاءحرية الاجتماع ، ،سلامة ترابها واستقلالها 

 .السياسية والمظاهرات العمومية وحرية الصحافة وغيرها  الأحزاب

ن كانت إالجمعيات و إنشاءن حرية إالة الاستثنائية فالح إعلانففي ظل 

، غير أن  0202من التعديل الدستوري 1 53بموجب الدستور لاسيما المادة   فولةمك

في الحالة الاستثنائية  المتخذة والإجراءاتهذه الحرية في غضون تطبيق التدابير 

ظروف التي تمر بها المنع ، فال إلىالتقييد وحتى  إلىالتي تمر بها الدولة تتعرض 

 أواستقلالها  أويصيب مؤسساتها الدستورية  أنالدولة والخطر المحدق الذي يوشك 

به ش أمروتكوين الجمعيات  وإنشاءجتماع والتجمع الاسلامة ترابها تجعل من حرية 

كان هذا  إنالسياسية و الأحزاب إنشاءرية ونفس الشيء ينطبق على ح ،مستحيل

إلا أن  0202من التعديل الدستوري  59تور طبقا للمادة الحق مضمون بموجب الدس

على  يستحوذهذه الحرية في ظل الحالة الاستثنائية وبما أن رئيس الجمهورية 
                                                           

  1 انظر : المادة 53 من التعديل الدستوري 0202.
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فإن التدابير التي ،السلطات من منطلق دستوري وليس عن طريق اغتصاب السلطة 

ا يصيب البلاد ومؤسساته أنللسيطرة على الخطر الوشيك الذي يوشك  يتخذها

فرض الرقابة المشددة على  وتؤدي إلى  الأحزاب إنشاءواستقلالها تقيد من حرية 

رئيس  يتخذهاالتي  والإجراءات الأوامر أنعلمنا  إذاالحياة السياسية ككل خاصة 

القرارات  هذه وان كانت تعرض ،رقابة مهما كان نوعها لأيةالجمهورية لا تخضع 

هذا  ،بشأنها الرأي لإبداءلمحكمة الدستورية عند انتهاء الحالة الاستثنائية على ا

ن أ على اعتبار1العامة  والحريات للحقوقمرتبة الضمانة  إلىيرقى  لا الإجراء

الحالة الاستثنائية يثير الرعب والخوف وعدم الاستقرار في الحياة المدنية  إعلان

كحرية  الأخرىالحريات الجماعية  تتأثرالبلاد مهددة بخطر داهم ، كما  أنبفعل 

والتظاهر السلمي وغيرها من الحريات  الإضرابوحق  التعبير ، حرية الصحافة

 .الجماعية

منه بتحديد مدة  73جاء به التعديل الدستوري في المادة  نثمن ماونشير  أنبقي  

 ما إلى الأوضاع لإعادةيوما وهي مدة في نظرنا كافية  12الحالة الاستثنائية ب 

انة لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ضم حيث تعد ا،كانت عليه

  .للمواطن

 المطلب الثاني : انعكاسات حالة الحرب على الحريات العامة 

في حياة أي دولة إذ يعني بدأ مرحلة مهما إن إعلان حالة الحرب يعد أمرا 

جديدة من الصراع والتحديات الأمنية والعسكرية ، وهذا ما يترتب عليه عدة 

 سلبية على الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنين في الدولة . انعكاسات

وسنوضح ذلك من خلال التطرق إلى انعكاسات حالة الحرب على الحريات الفردية 

في فرع أول، وانعكاسات إعلان حالة الحرب على الحريات الجماعية في فرع 

 ثاني.

  ت الفرديةانعكاسات إعلان حالة الحرب على الحريا الفرع الأول :

تعد حرية الفرد وحقوقه الأساسية من أهم القيم التي يجب أن تحضى بها 

المجتمعات الديمقراطية ، ولكن عندما يعلن عن حالة الحرب ، يمكن أن تتعرض 

تهديدات قوية ، حيث تتغير الأولويات ، وتأخذ  أوهذه الحريات لتقييدات جديدة 

لحقوق والحريات الفردية والتي سنوضحها الأولويات الأمنية الأفضلية على حساب ا

 مايلي. في

 ل ـــــــــة التنقــــحري أولا:

الحريات الفردية التي نصت  أهممن و هي إن حرية التنقل مفهومها الواسع 

مفهوم التنقل مدلولا واسعا بحيث يشمل ا دساتير الجزائر المختلفة ، ويأخذ عليه

                                                           

  1 انظر : المادة 73 الفقرة  من التعديل الدستوري 0202.
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ويظهر انعكاس  1ج منه ووالخر إليهل التنقل داخل التراب الوطني وكدا الدخو

 الداخليةحالة الحرب على حرية التنقل من خلال فرض القيود على الحركة  إعلان

وال وفرض حضر التج إعلانالبلاد ، وكذا  داخلحيث يتم تقييد الحركة والتنقل 

وتفتيش مكثف على  أمنيةيتم تطبيق حواجز  أنلك يمكن تدابير أمنية إضافية وكذ

  للأفراد.المواصلات العامة مما يعرقل حرية التنقل العادية الطرق و

حالة الحرب تشدد القيود على السفر الدولي حيث يتم  إعلانلك أثناء وكذ

بالحصول على  الأشخاص بإلزامزيادة الرقابة والقيود على السفر الدولي سواءا 

رض قيود بتقييد حركة المواطنين خارج البلاد ، كما يمكن ف أوتصاريح خاصة 

 . الأمنيةعلى السفر لبعض الدول والمناطق المعرفة بالتهديدات 

الرحلات الجوية والبحرية والتأخيرات في وسائل النقل العامة  إلغاءلك وكذ

كما يمكن أن يكون هناك تقييدات على الطيران المدني ،وتوجيهات لتحويل الرحلات 

 كرية .القريبة من المناطق العس أو الأمنيةالى المناطق 

زيادة تشديد الرقابة والتفتيش على الحدود الدولية والمنافذ  بالإضافة إلى

الحدودية حيث يتم تفتيش المسافرين بشكل مشدد وفرض قيود إضافية على دخول 

 . الأشخاصوخروج 

 اداتـــة العبـــة الرأي وممارســـا : حريــــــثاني

العبادات من خلال نص لقد كفل المؤسس الدستوري حرية الرأي وممارسة 

 . 2 0202من التعديل الدستوري  51المادة 

وبما أن إعلان حالة الحرب عادة ما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياق 

الاجتماعي والسياسي والقانوني للدولة ، فإنه يكون لهذا الإعلان انعكاسات على 

التعبير بحجة  حرية الرأي وممارسة العبادات ، حيث تفرض الحكومة قيودا على

المحافظة على الأمن القومي فيتم تقييد نشر المعلومات وتشديد الرقابة على وسائل 

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مما يؤثر سلبا على حرية الرأي وحرية 

 المعلومات . إلىالوصول 

كذلك تظهر انعكاسات على الحريات الدينية ، حيث يتم تقييد حرية ممارسة 

خلال إعلان حالة الحرب وذلك بناءا على الظروف الأمنية ، فيتم فرض  العبادات

قيود على الأماكن الدينية والتجمعات الدينية ، و تحتم على الأفراد تقييد ممارسة 

عباداتهم ، وقد يتم إغلاق المساجد والكنائس والمعابد ، كما يمكن حضر بعض 

 الأعياد الدينية .

 ـع بالحيـــاة الخاصــة ثالثــــا : حريـــة التمتــ

                                                           

  1 انظر : المادة 97 من التعديل الدستوري 0202.
  2 انظر : المادة 51 من التعديل الدستوري 0202 .
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لكل فرد وتشمل الحق في الحرية  أساسياحقا يعتبر التمتع بالحياة الخاصة 

الشخصية والحق في الخصوصية والحق في حماية المعلومات الشخصية والتواصل 

حالة الحرب يتم تقييد هده الحقوق بهدف الحفاظ على  إعلانانه عند  إلا السري،

استخدام تقنية  إلىفتلجا الحكومة  الأفرادتراق خصوصية حيث يتم اخ العام. الأمن

المراقبة المتقدمة مثل التجسس على المكالمات والرسائل الالكترونية ومراقبة 

والحيلولة دون وقوع  الأوضاعالنشاطات الشخصية بشكل عام وهذا بهدف ضبط 

 عدائية . أعمال

المراسلات كل هذا يشكل مساسا صارخا بحرية الحياة الخاصة وسرية 

من التعديل  99والاتصالات والتي نص عليها المؤسس الدستوري في المادة 

 .02021الدستوري 

 حالة الحرب على الحريات الجماعية  إعلانات ــانعكاس ي :ـــرع الثانـــالف

حالة  إعلانيحدثها  أنالمهم دراسة وفهم الانعكاسات التي يمكن  أنه من

حيث تتضمن هده الانعكاسات العديد من الجوانب  الجماعية،الحرب على الحريات 

 .المختلفة 

مثل حرية التعبير وحرية التجمع  والسياسية،فقد يتم تقييد الحريات المدنية 

 .القومي والضرورة العسكرية  الأمنوحرية الصحافة تحت مبررات 

 :يلي  وسنتطرق  لهده الانعكاسات فيما

 ر ــــــــة التعبيـــحري أولا

ت فترا أثناءواحد من ابرز التحديات التي تواجهها الحريات الجماعية تعتبر 

استثنائية  وأمنيةتنشأ بيئة سياسية الحرب،حالة  إعلانعندما يتم  النزاعات المسلحة ،

ة في ممارسة حرية رتغييرات كبي إلىتتسم بالتوتر والقلق وتؤدي هده الظروف 

 التعبير وحقوق الإعلام والتواصل .

حالة الحرب على حرية التعبير هو  لإعلان الأساسيةنعكاسات أحد الاإن 

حيث يتم تفعيل والتواصل الاجتماعي ،  الإعلامتشديد الرقابة الحكومية على وسائل 

وقد يتم فرض  الإعلاماستثنائية تقيد حرية التعبير وحرية وسائل  أمنيةتشريعات 

معلومات المتعلقة بالحرب تنظيم والحد من نشر ال إلىمشددة تهدف  إعلاميةرقابة 

التي يعتبرها النظام ضارة  أوغير المصرح بها  الإخباريةوالجيش وتحظر النشرات 

للمصالح الوطنية ، وكذلك يتم تقييد حرية التعبير على الانترنات وفرض رقابة 

الكترونية لمنع انتشار المعلومات الحساسة ، كما يمكن حجب بعض المواقع 

 الالكترونية.

 ر ــــــــع والتظاهـــة التجمـــا : حريـــــثاني

                                                           

  1 انظر :المادة 99 من التعديل الدستوري 0202 .
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وتبعات مهمة على حرية الاجتماع  تأثيرات إلىحالة الحرب  إعلانيؤدي 

الاستثنائية التي يتم اتخاذها في  الأمنية الإجراءاتوهذا بسبب ولة والتظاهر في الد

نع الوضع الحربي حيث يتم تقييد حقوق المواطنين في التجمع والتظاهر من خلال م

 والنظام العام .  الأمنحفاظ على التجمعات وكذا قمع التظاهرات  وهذا بحجة ال

  الجمعيات إنشاءحرية  ا :ـــــثالث

" حق إنشاء الجمعيات  0202من التعديل الدستوري  53نصت المادة 

 1مضمون ، ويمارس بمجرد التصريح به ........".

لى المجتمع والمؤسسات عديدة ع تأثيراتحالة الحرب يكون له  إعلان إن

الجمعيات حيث يتم تقييد الحريات المدنية خلال فترة  إنشاءالمختلفة ، بما في ذلك 

 في تشكيل الجمعيات والمنظمات . الأفرادالحرب ، مما قد يؤثر على قدرة 

من الدولة قيود على حق التجمع والتنظيم ، وذلك لضمان أقد يتم فرض 

الجمعيات خلال فترة  لإنشاءالتمويل المتاح  يتأثركما العسكرية .  الإجراءات وتنفيذ

يكون  العسكرية، وبالتاليالاحتياجات  إلىالحرب حيث يتم تحويل الموارد المالية 

 المدنية.وتشغيل الجمعيات  لإنشاءمن الصعب العثور على تمويل كافي 

 .عامةالتسجيل والتراخيص للمنظمات الجديدة بصفة  تأجيل أوكما يتم تعليق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 أنظر : المادة 50 من التعديل الدستوري 0202.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ةـــــــالخاتم  

 

 
 



خاتمـــــــــــــــةال   
 

 
55 

الحالات الاستثنائية في من خلال دراسة موضوع  استخلاصهإن ما يمكن 

هو أن المؤسس الدستوري منح سلطات واسعة لرئيس ، 0202التعديل الدستوري 

التدابير  اتخاذالجمهورية في إقرار الحالات الاستثنائية وخول له صلاحيات 

 ات التي يراها مناسبة للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة ترابها .والإجراء

 

مألوفة في الحالات العادية والتي يهدف الغير ونظرا لكون هذه التدابير 

هذه التدابير لها  ا ،كانت عليه ما إلىعادة الحالة الجمهورية من خلالها إرئيس 

نظيم الدستوري الجزائري في وكما أن الت ،انعكاسات على الحريات العامة للأفراد

على مبدأ تغليب السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة  اعتمد 0202التعديل 

رئيس ة على اختلاف صورها ، بحيث يتمتع الأخرى في تنظيم الحالات الاستثنائي

اتخاذ ته وكذلك ملة في تحديده لطبيعة الخطر ودرجالجمهورية بالسلطة التقديرية الكا

عنها من  الملائم لمواجهته للازمات خاصة وأن القيود الشكلية وما يترتب الإجراء

والقيود الموضوعية امتازت بالعمومية ،غير ملزمة لرئيس الجمهورية  ،استشارات

 وعدم التدقيق .

 

وعليه ومن خلال ما سبق نستطيع القول بأن المؤسس الدستوري ومن خلال 

دابير ت إلىساتها على الحريات العامة يحتاج للحالات الاستثنائية ومدى انعكاتنظيمه 

ى أمن الدولة وسلامة لتوافق بين ضرورة الحفاظ علأكثر نجاعة لتحقيق موازنة وا

ضمان الحقوق والحريات ها من جهة ،ومن جهة أخرى  مؤسساتواستمرارية  ترابها

 العامة والالتزام بالغرض الذي جاءت من أجله الصلاحيات غير العادية المقررة

 .لرئيس الجمهورية 

 ةـــج التاليـــلص النتائــوعليه نستخ

 ج ـــــــــــائــــالنت

تدخل السلطة التنفيذية ) رئيس الجمهورية ( طبقا لما تمليه ضرورة القضاء على  -1

ه من تدابير استثنائية وما تتخذ،التهديد والخطر الذي يهدد الدولة ومؤسساتها 

 لو كان على حساب الحريات العامة .لمواجهة هذا التهديد ، حتى و

وضع تعريف واضح وجامع للحالات الاستثنائية  إلى يعدم توصل الفقه القانون -0

 إليها.المصطلحات الواردة في أغلب التعريف التي تطرقنا خلال  ما هو واضحوهذا 

استعمال المؤسس الدستوري الجزائري وتوظيفه لمصطلحات مرنة تحمل عدة  -3

، وهذا الضرورة الملحة والخطر الداهم والخطر الوشيك ، مثل أويلاتوتتفسيرات 

 والتهديد.مهما كانت درجة الخطر 
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جميع  إلىي تعدت التالجمهورية والصلاحيات جد واسعة  اتساع سلطات رئيس -9

 ( ة، القضائي ) التشريعيةالمجالات 

يدة وهي بضمانة جديدة وح جاء 0202الأخيرتعديل الالمؤسس الدستوري في  -5

يوما وتحديد مدة الحالة الاستثنائية  32والحصار ب  الطوارئتحديد المدة في حالة 

أن يقيد سلطة رئيس الجمهورية ويحمي الحقوق يوما وهو ما من شأنه  12ب 

 والحريات.

والوالي ، صلاحيات واسعة في  الداخليةالسلطات المدنية ممثلة في وزير  منح -1

ومنح السلطات العسكرية  ،الطوارئالنظام العام في حالة مواجهة الخطر الذي يهدد 

الحصار ، وذلك من أجل تحقيق الهدف وهو القضاء  حالة  صلاحيات جد واسعة في

 خارجيا . أوالمهدد للدولة سواء كان داخليا  الخطر على

ء والحصار خاصة  الطوارئتأثر الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق حالة  -9

 الاعتقالها بالسلامة الجسدية للأشخاص من خلال تطبيق إجراءات المتعلقة من

 ، والوضع في مراكز الأمن والتفتيش وغيرها . الإداري

ستثنائية خاصة في مان المنعقد وجوبا في الحالات الإعدم وضوح دور البرل -3

 الحرب.الحالات الاستثنائية وحالة 

ات ــــــــراحـــالاقت  

والحصار على  الطوارئنون العضوي الذي ينظم حالتي في سن القا الإسراع -1

حول الفرق بين الحالتين اعتبار أن صدور هذا القانون العضوي يرفع الغموض 

راد أثناء وكذا تحديد الضمانات التي يتمتع بها الأف ،والآثار القانونية المترتبة عنهما

 إلىسنة  05كثر من النور مند أ ىهذا القانون الذي لم يرالعمل بإحدى الحالتين ،

 هذا . ايومن

 تلأنها جاءيجب تحديد معنى المصطلحات الواردة في الحالات الاستثنائية  -0

 ،بصيغة العموم وذات معنى مرن وفضفاض لاسيما مصطلح الضرورة الملحة

نظرا لخطورة هذه الحالات  ،وهذاوذلك حتى لايترك المجال لتذخل السلطة التنفيذية 

 ات .على الحقوق والحري

حالة الحرب عند شغور منصب رئيس  إعلانفي  نقترح إشراك البرلمان -3

 . الجمهورية  

يجب النص على نهاية الحالة الاستثنائية بعد زوال الأسباب أو الخطر الوشيك  -9

فقد ينتهي الخطر الوشيك  يوما، 12وليس بعد انتهاء مدتها وهي  ،للحالة الاستثنائية

 يوما . 12ة قبل نهاي الأسبابوتزول 
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ممكنا في بعض الحالات مثل عملية اجتماع البرلمان وجوبا ، قد لايكون  -5

وجوبا  خارجي على البلاد ، فهنا قد يستحيل اجتماع البرلمانالعدوان الحتلال أو الا

" يجتمع البرلمان فتصبح من الدستور  122و 73وعليه نقترح تعديل المادتين 

 أمكن ". ان وجوبا

حتى لا يتعسف رئيس  عضوي،الحالة الاستثنائية بموجب قانون  يجب تنظيم -1

 والحريات.الجمهورية في استعمال سلطته التقديرية والمساس بالحقوق 

 إيجادأو الحصار والحالة الاستثنائية يجب  الطوارئفي حالة تمديد مدة حالتي  -9

ن في التعديل جديدة وحقيقية للحد من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية لأآلية 

بعد  إلاوالحصار  الطوارئتمديد حالة  إمكانيةنص على عدم  0202الدستوري 

وفي الحالة الاستثنائية فهذا  بالأغلبية اموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين مع

 .يبقى شكلي في ظل عدم وجود معارضة برلمانية حقيقية  الإجراء

ؤسس والحصار يجب على الم الطوارئوحالة تمديد مدة الحالة الاستثنائية  -3

 .الدستوري تحديد مدة التمديد
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 ر ـــــــــــــــــــالدساتي أولا:

 .0202ديسمبر  32، الصادر في 32، ج ر، عدد 0202لسنة التعديل الدستوري 

 . وص التنظــــيميةـــــ: النص ثانيا

 الرئاسية.يم المراس

المتضمن  1719جويلية  23المؤرخ في  105ـ19قم : الرئاسي رالمرسوم ـ 

 05الصادرة بتاريخ  12الإعلان عن حالة التعبئة العامة ، الجريدة الرسمية عدد 

 .1719جويلية 

المتضمن إعلان حالة  1771يونيو  29المؤرخ في  171ـ71 الرئاسي  المرسومـ 

 1771 جوان  10درة في الصا 07، ج ر عدد الحصار

المتضمن إعلان  1770فبراير  27المؤرخ في  99ـ 70المرسوم الرئاسي رقم ـ 

 .1770فبراير  27الصادرة في  12ج ر عدد . الطوارئحالة 

المتضمن تشكيلة  0201ديسمبر 01المؤرخ في  537ـ01ـ المرسوم الرئاسي  رقم 

 .77المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره ،ج ر

 ب .ــــــــــــــالكت: اثالث

ـ الجرف طعيمة ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، مكتبة القاهرة 

 .1793الحديثة ، 

ـ السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري دارسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في 

 .0213، ديوان المطبوعات الجامعية ، 3، الجزء 1771ضوء دستور 

شربيني إبراهيم ، حراسات الطوارئ ، دارسات شاملة للحراسات التي فرضت ـ ال

استنادا للأحكام العرفية وقانون الطوارئ مند الحرب العالمية الثانية حتى الآن ،دار 

 .1719المعارف ، مصر ،

ـ بن عياش عفيف الدين ، السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 

 . 0213ومة ، الجزائر ، جويلية ، دار ه 0211لسنة 

ـ زكرياء محمد عبد الحفيظ محفوظ ، حالة الطوارىء في القانون المقارن وفي 

تشريع الجمهورية العربية المتحدة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 

 .1711مصر، 

ضاء ، ـ سليمان هندون ، الوجيز في الضبط الإداري ، بيت الأفكار، الدار البي

 0201، 1الجزائر ، الطبعة 

ـ عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، 

 .0221، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،  1الطبعة 
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ـ عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، دارهومة 

 0227زائر ، للطباعة والنشر، الج

ـ عز الدين بغدادي ، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة للقانون المصري ، مكتبة 

 .0227، 1الوفاء القانونية ، طبعة 

 .1777ـ عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار ريحانة ، الجزائر، 

فريد دبوشة ، المحكمة الدستورية في الجزائر ، الطبعة الأولى ، بيت الأفكار،  ـ

 .0202الدار البيضاء، الجزائر ، 

ـ فوزي أوصديق ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي ، ديوان 

 .0221المطبوعات الجامعية ، 

،ديوان 0، الطبعة  3لجزءـ فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري ، ا

 .0229المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 ـ قرانة عادل ، النظم السياسية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر .

ـ محمد الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري ، دار النهضة العربية ، 

 .0223القاهرة ، مصر، 

ورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة ـ يحي الجمل ، نظرية الضر

 .1777، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  0دراسة مقارنة ، طبعة 

 . والمذكرات لـــــــات والرسائــ: الأطروح رابعا

 وراه .ـــــالدكت أطروحــــاتـ 1

، في الدولة  الاستثنائيةـ راضية بركايل ، مبدأ المشروعية في ظل الظروف 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، تخصص القانون ،جامعة مولود معمري 

تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تيزي وزو ، الجزائر 

،23/29/0202. 

، أطروحة لنيل شهادة  الاستثنائيةوان إسماعيل ، تحول مفهوم الحالات ـ بولك

، كلية  1ومالية ، جامعة الجزائر الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة 

 .0202/0201الحقوق، 

ـ هاملي محمد ، آليات إرساء دولة القانون ،أطروحة دكتوراه ، جامعة تلمسان ،كلية 

 .0210الحقوق ،  تلمسان ، الجزائر ، 

أطروحة الدكتوراه في  الجزائر،تنظيم السلطات خلال الأزمات في  قريش،ـ آمنة 

     تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة  الدكتوراه،إطار مدرسة 

 .23/20/0202كلية الحقوق ، الجزائر ،  الجزائر،
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ـ نجاح غربي ، حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة بين الرقابة الدستورية 

ورقابة القاضي الإداري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية 

ة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم تخصص قانون عام ، جامع

 .0215/0211السياسية ، تيزي وزو ، الجزائر ، 

بوزيان عليان ، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة دراسة مقارنة 

في الشريعة والقانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة 

 .0229لعلوم السياسية ، وهران ، كلية الحقوق وا

 ر .ـــــالماجستي راتــــمذكـ 2

ـ سديرة محمد علي ، الحالات الاستثنائية في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير 

 .0213/0219في القانون العام ، جامعة الجزائر بن عكنون، كلية الحقوق ، 

الة لنيل شهادة ، رس الاستثنائيةـ أحمد سحنين ، الحريات العامة في ظل الظروف 

الماجستير في القانون العام ، جامعة الجزائر بن عكنون ، كلية الحقوق 

،0229/0225. 

لنيل شهادة  مذكرةدراسة مقارنة ،  الطوارئـ شماخي عبد الفتاح ، آثار حالة 

 .1771الماجستير في القانون العام ، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ، 

تورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا ، ـ توفيق بوقرن ، الحالات الدس

جامعة العقيد الحاج مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري،  مذكرة

 .0211/0210لخضر باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

مقدمة لنيل شهادة  مذكرة ـ نقاش حمزة ، الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية ،

تير في القانون العام ، جامعة قسنطينة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الماجس

0212/0211. 

 ات .ــــــــلات والدوريــــالمج :خامسا

ـ أحمد بن زيان ، " إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل 

 29ية المجلد ن والعلوم السياس"، مجلة البحوث في القانو 0202التعديل الدستوري 

 .0201،  20العدد 

وفقا للتعديل  بأوامر، " التشريع  إسماعيلـ عبد الوهاب مراد و بن حفاف 

 .32/12/0201، 29العدد  29" ، مجلة آفاق العلوم ، المجلد 0202الدستوري 

" ، المجلة 0202ـ أحسن غربي ، " التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .0201، 20، العدد  21الجزائر ، المجلد  الشاملة للحقوق ،
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جلة "، الم 0202في ظل التعديل الدستوري  الاستثنائيةـ أحسن غربي ، " الحالات 

عنابة ، كلية الحقوق ، المجلد   الشاملة للحقوق ، جامعة باجي مختار

 .31/10/0201،الجزائر ، 2،العدد2

ثنائية في التعديل ـ معزوزي علي ومصطفى كمال ، " تنظيم الحالات الإست

، 11بين التقييد والفعالية "، جامعة البويرة  الجزائر ، المجلد  0202الدستوري 

 .0201، ديسمبر 20العدد 

" ،  0202في دستور الجزائر  الاستثنائيةـ صديق سعوداوي ، " تحديد الحالات 

مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة بوسعادة ،خميس مليانة 

 .03/10/0201،  29، العدد23،الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلد 

في ظل التعديل الدستوري  الاستثنائيةـ آيت قاسي حورية ، " الرقابة على الحالات 

" ، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 0202لسنة 

 .21، العدد 12الجزائر ، مجلد 

في الظروف الاستثنائية  الأساسيةللحريات ، " الحماية القضائية  ـ مسعود شيهوب

 .1733، 21، العدد 31"، مجلة العلوم القانونية ، جامعة الجزائر ، الجزء 

الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية  الأمنية الإستراتيجيةـ برابح حمزة ،" 

الباحث للدراسات القانونية اللاتماثلية في منطقة الساحل الإفريقي "، مجلة الاستاد 

 .00/29/0219، 21والسياسية ، العدد 

ـ تريعة نوارة ، " حدود السلطات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في حالة 

 .0200، 20، العدد23الحرب "، المجلد 

 .0202جوان 12، 190،عدد ـ مجلة الجيش الشعبي الوطني الجزائري 

 .ة ـــــــق دوليـــــ: وثائ سادسا

 . 1795،ـ ميثاق الأمم المتحدة

 ة .ــــــــلكترونيــــع الإ: المواق سابعا

  http// ar/ wikipedia :orgموسوعة ويكيبيديا  موقعـ 

      https://law.uodiyala.edu.iq  موقع جامعة ديالي العراق .ـ 

  http://www.mdn.dzائري الدفاع الوطني الجز وزارة موقعـ 

 ,https://radioalgerie:dzالوطنية الجزائرية  الإذاعةـ موقع 
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 .ة ــــة الفرنسيــــع باللغـــالمراجـــــا:  تاسع

 

Ouvrage 

Jean rivero ,les liberters publique , presses  universitaires de 

France, paris ,1973. 
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 صــــــــــالملخ

نص المؤسس الدستوري الجزائري على الحالات الاستثنائية في التعديل 

 الطوارئعلى سبيل الحصر تتمثل هذه الحالات في حالة  0202الدستوري لسنة 

 الاستثنائيةوحالة الحرب ، ولمواجهة هده الحالات  ةالاستثنائيوالحصار، والحالة 

التدابير اللازمة لمواجهة هده  اتخاذخول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية 

الظروف بهدف الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ، هذه الحالات كلها يتم 

ير بسلطات إقرارها والإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية ، إذ يتمتع هذا الأخ

 ماكانت عليها . إلىالتدابير والإجراءات اللازمة لإعادة الحالة  اتخاذواسعة في 

إقرار حالة من الحالات  إلىيتعين على رئيس الجمهورية عند اللجوء 

التقيد بجملة من الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في  الاستثنائية

، هذه القيود الشكلية  الاستثنائيةحالات الدستور ، لتفادي عدم دستورية إعلان ال

والموضوعية وضعها المؤسس الدستوري ضمانا لحماية الحقوق والحريات التي 

 تكون أكثر عرضة للمساس بها في مثل هذه الظروف .
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Abstract 

The Algerian constitutional founder stipulated the 

exceptional cases exclusively in the 2020 constitutional 

amendment , and these cases are represented in the state of 

emergency and siege, and in the state of exception and the 

state of war, and to face these exceptional cases,the 

constitutional founder authorized the president of the Republic 

to take the necessary measures to confront these 

circumstances in order to preserve the state and its 

constitutional institutions, all these two cases are approved and 

announced by the President of the Republic, as the latter has 

broad powers to take the necessary measures and procedures 

to restore the situation to what it was. 

When resorting to the adoption of a state of exception , 

the president of the Republic shall abide by a set of formal and 

substantive conditions provided for in the constitution in order 

to avoid the unconstitutionality of declaring such formal and 

substantive exception set by the constitutional founder in order 

to ensure the protection of rights and freedoms that are most 

vulnerable in such circumstances. 
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